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3 رب العالمين والصلاة والبب سالام ادنار عد رسول الرضة 
وفى اهداية . 
وبعد - فقد عبد إلى فى ( سنة 4م( ه س م94( م ) أن أدرس فقه 
القرآن : والسنة لطلبة دبلوم الشريعة من خريجى كلية الحقوق (قسم الليسانس) 
لق جاهرة واد الازل» فألقيت ف الموضوع جلة حخاضرات ؛ وقد رغب طلبة 
القسم فى أن تكون بيدم ليتس للم الرجوع إليها عند الحاجة » وهذه هى 
المخاضرات تا ألقيتها » وأرج وأ نيعل الله لحم منبا مصدر خيرفىتلكالمادة. 
وهذه المادة هى. المادة المعروفة عند علماء الشريعة قديما وحديثًا بتفسير 
آيات اللأحكام وشرح أحاديث الأحكام: وقد أفردت هذه وتلك بالتأليف 
والتذوين "ما حرف كر 
ولك عد اله نى المقصود من هذا العنوان يذبغى 0 نقدم الكلام على 
هذه المفردات ( الفقه_القرآن_السنة) » ثم فى بإيجاز بديان مختويات القرآن 
والسنةءثم تعرض إلى أسنباب اختلاف الأآمة فى فقه القرآن والسنة» ونذكر 
لذلك جملة أمثلة تطبيقا لأسباب الاختلاف فى مواضع الاختلاف ٠‏ 
وتظراً إلى أن موضوع (القصاص) إدأهمية عظيمة فجوانب: التشريع 
والاجتاع والبحيث الققهى قد ترج عندى أن يكون هو الموضو التختار 
للدراسة من موضوعات تلك المادة ٠‏ 
وبالله نستعين وعليه نوكل ,© 


ريع الأول ه65"( ه 2 
قيار 45ؤو3ام مود 7 
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الفقه 


َ شم ١‏ أله غةه فى الاستعال القرآنى: والصد 
١‏ الفقه فى الوضع اقذوى - 8 - الغقه فى الا ال ألقرا فى ال 
الاول م أصطلاح الغقهاء فى كلمة ( فقه 2-0-1 ايتناء البحث النقوى 
على مطلحتى الدين والدنيا ه ‏ أثر ذلك فى ناحيى الاستنباط والعمل 
5 نا حنوة المدنين الفته فى العصر الاخير. 5 


: : الهف فى ال وضع اللموى‎ - ١ 
فى المعاجم اللغوية الفقه : العلم بالثىء والغهم له والفطنة . يقال فق‎ 
الرجل يفقه إذا عم وفهم وذقة إذا صاد الفقه له سجية . وقال الرا‎ 
5 الأصفياق فى غريب القرآن : الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم‎ 
» فهو أخص من العلم . وقال ان الأثير : ان اششتقاقه من الثق والفتتح‎ 
أن هذا هو معناه الآصلى فب وكالفقاً و بالحمزة » واهمزة تتعاقب مع‎ 
وهذا يدل على أن الفقهكا قال الراغبٍ أخص عن العلم فهو عرف ال‎ 
 ةقدو والوصول إلى أعماقه . وقضِية هذا أن العلم ما لاحتاج إلى تأمل‎ 
وكذا العلم لاعن طريق التأمل ودقة النظر : لايطلق على واحد منهماه‎ 
. وإن كان يطلق عليهما علم وإدداك‎ 
: الفقر فى اررستعوال الق را ى والعمر د اندول‎ + 
ةنا كران القراة ؛ ومراردها ذه إلى أن‎ 
منها ليس مطل العلمءو ها المراد منها نوع خاص مندقةالفهم و لطف الا"‎ 
ومن ذلك قوله تعالى: « لهم قلوب لايفقرون بها » :وقوله د فا هؤلاء‎ 


0م )انماع 0/0ه.ع نانحاء 35 //:نومتاطا 


2 
' لايكادون يفقهون حديثًا ».وقوله عز وجل على سان قوم شعيسي: دماءتففة 1 
0 م تقول ٠»‏ : 
هذا هو معنى كلءة (فقه) فى اللغة قد ا القرآن فيه هن غير تخصرص 
ولا نقل ؛ ثم غلءتعلى إدراك نوع خاص من العلوم وهو علم الدين نالمهذب 
النفوس المصلح للبشر المحوق للسعادة فى الدنيا والاحرة . قال الغزالى فى , 
كتابه (إحياء علوم الدين) : ولقدكان اسم الفقه فى العصر الأول «طلقاعلى 
علم الآخرة ة ومعرفة دقائق 1 فات النفوس ومفسدات الأعمال وقوةالاحاطة 
يحقارة الدنيا وشيدة التطلع إلى نعم :الاخرة > و اعملاء الحوف عل القلى؛ 
ويدلك عليه قوله عزوجل: ل فى الدين وليتذر_اقومهم إذا رجعوا 
إلهم »قال : وما صل به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات 
الطلاقوالعتاق واللمان واللم والاجارة فذلك لاحصل به إنذار ولاتذويف 
بل التجرد له على الدوام يقسى القاب وينزع الاش شية منه 5 تنشاهد الآن من 
المتجردين له ٠‏ وقال بعد كلام فى هذا الشآن: ولسث أقول أن اسم الفقه 
.لم يكن متناولا للفتاوى فى الآا<.كام .الظاهرة ولسكنكان بطاريق العموم 
والشدمول أو بطري الاستتباع لابطري قالتخصيص)<دث ف العصور المتأخرة. 
ومن هذا الاصطلاح ما ينسب إلى أنى <ئيفة فى تعريف الفقه هن 
أنه: ومعرفة النفسن مالحا وماعليبا ؛ فبو يتناول الاعتقاديات والوجدانيات 
والعمليات . ومن هذا سمى علم الكلام ( الفقه ال كبر ). 
ثم تخصصت الكلمة بعد العصور الأآولى مرة ثانية بعلم فروع الشريعة» 
وكان هذا وقت أن تمايزت. العلوم وعرف مايبحت عن العقائد بعلمالتوحيد 
أو علم الكلام » وما يبحث عن طرق علاج النفس من أهراضها وتهذيبها 
. بالفضائل بعلم الاخلاق . وما سف فى معان المزآن وأندات التزول بعلم 


2 التفسير »2 وما سمحدث عن رواية الحديث ودرايته بعلم اديت 9 وهكذا 
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ا 
منصصت كلمة (فقه ) وصارت اها خخاسا للعلم بالاحكام العتلية أو تقس ' 
تلك الاجكام : 

ومع هذا لم يسمح علياء أصول المقه بإطلاقها على كل علم ب 5 الاحكام 
بل قيدوها بعلم الأحكام من أدلتها عن طريق الاستنباط : وبذلكأخرجوا 
عنس ماهاماعلم من هذهل حكام بالوحى؛وماعلممنها بالتقليدءوار تأى بعضهم 
أن ماغلم متها عن طريق الدليل القطعى البين الذى لاختاج الى نظر فيه 
واستنباط منه كذلك خارج عن مسماه . وعليه فلا يسعى واحد من ه .ذه 
الثلاثة فقبا. كا لا يسمى العالم عن أحد هذ.ه الطرق الثلاثة فقيها . فعلم النى 
والأحكام العمليةلايسمى فقها وكذا هو لايسمى فقيها ؛ اللهمإلافيما اجتهد فيه 
ووصل اليه عن طريق الاجتهاد والنظر فانه ( فقه ) وهو بالنسية إليه (فقيه)» 
وعم المقلذ بهذه الا<كام كذاك لاس فقباء ولابسمى هو أيضا فقيبا!ء 
والعلم بفرضية الصلاة و-رمة الزنا وأكل أموال ااناس بالباطل لايسعىفقواء 
كا لايسمىالعالم بها فقيها ٠‏ وقد ببىعلياء الاو لهذا التخصيص عل مايقضى 
به الوضع اللغوى للكلمة من معاتى الدقة ولطف الادراك والوطول إكى 
الاأعماق . 

+ اصمط ماح الفقرراء فى كلو (ففم) : 

هذا وللفقباء اصظلاح آخرغيراضطلاح الا'صوليينءوهون[العلمبالفروع 
مطلقا ) أىسواء أكانت بدلائلها أم بغير الدلائلك) نص عليه الكمالبناطهام 
فى التحرير وقال : وإنهالشائع عند الفقباء » ويرشد إلى هذا تقرير الفةواء فى 
الوقف عل الفقهاء أو الوصية لهم أنهينصر ف إلى الحافظين للسائل وأقلما ثلاثة 
أحكام . 

ولعل اصطلاح الفقباء هذا هو عرفنا الحاضر الذى تطاق فيه كلمة 
(فقه) وكلءة (فقيه) على من اشتغل ب:.<صيل الا'-كام والفروع الفقبية من ' 
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كع 
كتبالمذاهبالمغروفة المتداولة فبو استمرار لاصطلاح الفقباء .وقد تقطع 
به اصطلاح الأصوليين وتخاصة بعد أن شاعت فكرة ) تفل باب الاجتباد)» 
كا انقطع به وباصطلاح الأصوليين السابق: اصطلاح العضير الا'ول 
وهو التفقه فى اللدين على و جه عام فى عقائده وأخلاقه وأحكامه ٠‏ انتقطع 
بيع المعنى اللغذوى وهو مطلق الفهم الدفيق. 
هذه هى الأطوار الئؤمرت بكلمة (فقه)وجريا على أصطلاح الاضول.ين 
الذىيتفق وغايتنا المقصودة من هذه الدراسة تستطيع أن ت>ذد مدلول كامة 
(فقه) با“نه «الأحكام العملية الى يصلاليها الانسان يطريقالنظر والاجتبادهمن 
الادلة الشرعية» وهى تشمل أجكام التكليف دن وجوب و<رمة » وأحكام 
الوضح من ( الشرطية ) وهى جعل شىء شرطا لثىء كالقدرة على تسليم 
المبيع شرطا قَّ مصحة البيع والعمدية والعدوانية شرطا 2 وجوب القصاص 
(والمائعية) كص جعل ثىء مائعأ من ثىء كالقةل 5 من الارث والوصية» 
وكالغرر مأنعا هن صودة اأبببع ْ) والصدة والفساد ( أ اعتبار 1 ثار 
التصرف عليه وعدم ترتيها كثبوت الملك وحل الانتفاع بالمبيع عند توفر 
الشروط فبحكم #الصحة أو عدم ذلك عند فقد شرط فيحكم بالفساد. 

: وقد جمع الفقهاء ماوصل اليه الآئمة عن طريق-النظر والاستدلال من 
تلك الا<كام فى كتبم 08 فبحدوأ أنواع العيادات دن صلاة 'وصوم وح 
وزكاة 0 وبحثوا نظام ع و#كواثيا وطرق حلها ونظام الممادلاتالمالية» 
وطرق استثهار الا'موال وحفظها ؛ ونظام التبرعات عينيةكا نت أم منفعية» 
ونظام هئات والودائع 4 ونحثوا نظام الوئف والوصية واابراث» وحثوا 
التصرفات من جبة الاصالة والنيابة كالوكالة والقوامة»وحثوا أحكام المداينات 
وطرق ألا تاق ف الديون » كالكنتابة والشهادة والوهن والكفالق وحثوا 
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طرق التعدىعل النفس والمال والعرض والنسب والدين والار تفاقاتالعامة» 
كا حثوا أنواع العقوبات التى وضعع للتعدى على ثىء من هذا » وحثوا 
ماتمنحهالشريعةلولى لمن فرض عةو با تعلى تعدى الحدود الذى م يوضع 
له فى أصل التشريع عقوبة خاصة وهو المسمى عندمم د بالتعزير » » وحثوا 
أيضا أكام فاقد الا“هلية فى العةود والتبرعات والتوليات » كا بحثوا عن 
الحجر من جبة أحكامه وأسيابه ووقت رفعه وطريقة الرفع , وحةوا عن 
الخصومة وكيفية رقع الذعو ى وأظام القضاء وطرق الحكم ؛ وبحثوا طريق 
تأمينلدعوة و محافظة على سلامةالبلاد » وبينوا أصول أجكام الحرب والسلم 


مع الدول الاجنبية والطوائف الخارجة على الدولةة وبينوا أحكام المماهدات .. 


والمبادنات » وبحثوا أحكام غير الملمين التابعين لدولة :الاسلام ومعاملة 
سلمين' لهم وقضاء الاسلام فيما يحدث ينهم من خصومات تر كتير 


ب 


من ]كام الحن والحرمة فنا بتطلن بالأ كلو المشرت واللانيو جاثر لفون 


الخاصة بالانسان'منفردا ويجتمعا ما تراه ميسوطا مدللا فى كتب الفقه على 
اختلاف مذاهيها واختلاف نزعاتها فى الاستدلال والتوجيه: 


ح ايتئاء الوب الفقوى على #علوى الر يمه والرائيا: 
وما تجدرملاحظتهأن الفقهاء يحثو | الفقةعلى أساس أنه يجمع بين مصاحتى 
الدين والدنياء وبهذا بحثوا عن العبادات ؟! قلنا وأخذت من الكت ب الفقبية 
قشطا كبيرا ٠‏ وكانت أول ما يوضع فيها عند التدوين وااتأليف » كاكانت هى 
أول مايلقى على أحداث طلاب الفقهءوهذا أأيضالم يقتصر بحثهمفى المعاملات 


على جبة كزانب الاثار عليها أو عدم الترتب بل عدوها أيضا دن جهة الحل. 


والحرمة ولذلك قلما أعدد فاحية تخلو من كات : لال ٠.‏ حرام.ثواب :عاب 
مع كليات : صحيح ٠‏ فأسد . تأفذ . موقوف ٠‏ 8 
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0 - مر ولك الث فى تام ى اند ستشباط والعول : 


وباتخاذ روح التدين أساسا فى الببحث الفقهى استفاد الفقه من ناحيتين : 

( الأولى ) ناحية التفريع والبحث عن الةواعدوطرق الاستنباط منالأصول 

اانشريعية النماسا لمعرفة ماير يد الله من الآ<كام لأفعال العباد بقدر الامكان. 

و(الثانية) ناحية العمل به وتنفيذ أحكامه التياسا لرضاء الله وسعادة الآخرة . 

وقدكان لاستقرار هذا المعنى فى النفوس الفضل فى أن عتنع كثير من الناس. 

عن الايناء وأكل الحقوق والاعتداء على الغير لاخوفا من المسئوايات 
الدنيوية فقط بل لخو المستولية الأخروية وانها لأشد وأبقي , 


< -- معو اللاي لقم فى العهمر الإغير : 


. ولقد هضى هذا الزمن وصار الفقهالاسلامى صناعةعلمية؟>ردةعن المعاى 
النفسية والقلبية» بل:صار الفقه فى كثير من نواحى الياة العملية صفحات 
تاريخية لاتمت إِلَّ الواقع بأدنى سببءوا نحازالناسجميعا ف تعاملهم وأحكامهم 
إلى أحكام أخرى يسيرون عليها فى حاتم ويضبطونءهاشئوتهمغير ذا كرين 
. ماعنده من فقَه ساير أرقى الحضارات الى مرت بالعالم الاسلاى » وتساير 

مايمكن أن بتاح للعقول البشرية من حضارات هى أرقى ما عرفه العالم بعد. 

ونرجو ألا يطول عبد هذه الجفوة التى وقعت بين المسلمين وبين فقبهم 

الزاخر بالأصول التشر يعية 'العامة والخاصة . وقد بدى ما الرجاء قويا فى. 

قرب هذا الرجاء بتوجه أبناء الحقوق المصرية إلىالبحث ف الشمريعة الاسلامية 

والتخصص فى فروعما . وبتضافر رجال القانون والشريعة على إنماض هذأ 
الفقه ل الذى يعبر هق فقبا قوميا لليلاد مثل حياتها مشلا صد.<ا وعدد 
عاداتيا وتقاليدها الى درجت فعا وعاعت عليهاءت تفل إن قا الل إلى 


ماب ونرجو والله يهدينا سواء السئيل . 
20 © /ذانهاء010/0.ع /الحاععة//ز5مط . 


الباجايان 


القر ار 
١‏ القرآن فيالوضع الاغوق « القرآن عند العلياء المع وده 
لمن 12 6 حر ار را ؟ هب زعم أل أيا جنيفة 
يرىأذالقرآن ١‏ سم للع فقط ايه ية الشرائع السابقة فالقران حم 
القر 0 حادية فىالاحتجاج م المقصد من انزال القران اوت حتويات 
الثران توك القرآن ليس ومكر1 فى كل ماحاء نه من خم 11 ١ل‏ نج ١‏ 
القرآن فى بيان الا حكام . 


١ : القرآدء فى الوضع اللغوى‎ - ١ 
قال الراءت الاصفيان ف الاردات اذرآن فى الاعل مدر كر‎ 
كغران ورجدان . قال اله تعالى « ان عليناجمعه وقرآته فاذا قرأناه فاتبع‎ 
قرآنه » » قال ابن عباس : إذا جمدناه وأثيتتاه فى صدرك فاعمل به .وقدخص‎ 
بالكتاب المنزل على مد ككل فصار له كالعلم » أن 0 مزل‎ 
: على مومى » والانيجيل على عيسى صلى الله عليهما ول . قال بعض العلماء‎ 
برن “كع اله لكونه جامعا لثرة كتيه بلى‎ ١ تسمية ذ هذا الككات قرا نا من‎ 
جمعهثمرة جميع العلوم كا أشار تعالى اليه بقوله ه وتفصيل كل ثى” » » وقوله‎ 
. » د تبيانا لكل ثىء » ؛ وقوله « قرآنا عربيا غيز ذى عوج‎ 
والقرآن بعد صيرورته علما على الكتاب المنزلعلى د كَكلا واشة‎ 
ذلك عند الناس. أجمعين ليس مما تاج إلى تعريف » إذ ليس هناكمن جب لأنه‎ 
هو هذه السور وتلك الآيات الى يقرؤها المسامون» وحفظها كثير متهم بعد‎ 
. أن تلقوها يمن قلئم جما عن ج عق انير بم عدو‎ 
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ل العلوار : 
ومع هذا فقد عرفه العلماء تعر يفا جمع خواصه ؛ وذلك نظراً 11 يتعاق 
بتلك المواص من" أحكام و يتفرع عليبامن] تارقد يكونها ارتباط بالغرض 
المقصود من دراستنا يا يتضم بعد 

٠‏ وقد عرفوه بأنه : د اللفظ العرالمنز لعل مد وكقوالمنقولالينابالتوات. 
وقد ماه الله-د الكتاب » »كا سماه « القرآن »» فقال تعالى « ذلك الكتاب “ 
لاريب فيه » وقال د إن هذا القرآن -هدى للى هى أقوم » . ولاتطاقالكلمة 
معرفة هكذا «'القرآن » إلا عل جميعه: أماكللة « قرآن » مجرذة من حرف 
التعريف فانها تطلق عل كله وعلى جزئه . فن الأول قوله تعالى « وقرآنا 
فاه اعكراء عل الناس عل حت 1.4 وحن التاق ور كنا للكلة الرا ده هده 
١‏ قرآن ؛ ولا يصخ أن يقال هذه القرآن . هذا وقد تكام العلماء علىكيفية نزوله 

وأنهكان بالتدررس حسب الوقائع المقتضية وحسب الاسئلة والاستفبامات 
الموجبة إلى النى كلاق فها يعن للناس أو بحتاجون إليه » يا تكلموا على مكيه 
وفدنيه؛ وبينوا +صائص كل من الى والمدى ف الأسلربوالمءنىوالخطاب, 
وَغَرضوا أرضا إلى نسية المدق للدى . وأفاض فى ذلك الامام الثه-اطى 
فى كتابة « الموافقات » ببحوث متعة . 

. ولكن الذى يمنا الآن أن نرجع إلىالتعريف فنأ خذمنه أركان أوعناصر 
القرائية الى باختلاها كبا أو بعضيا لامتحقق حقيقة القزانية ولا يكون 
الكلام قرآنا . 

والتعريف المذ كور يرشدانا إلى أن عناصر القرآئية أربعة : 
أولا 2 كونة لفطك 
ىا تايا 0 تفعر با . 
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١‏ اسووت 
ثالثا - كونه منزلا على حمد مكلت . 
رابعا ب نقله الينا بالتواتر» وذلك بأن يتلقاه امع العظي عن النى كلاق 
ثم ينقله جنع عن هذا اجمع »وهكذا حى يصل اليا ا نطق به النى صلل من 
غير تريف ولاتبديل ولا نقص ولا زيادة ٠‏ والنقل م-ذه الطريقة هو 
السبيل الوجيد لصرانة القرآن وحفظه عل الوجه الذى أنزل عله . وقد 
كان تلقى النآس له هذه الكيفية وحفظهم إياه فى صدورم هو الاصل 
الم عند الاختتلاف فى كتابة حرف أو كلمة منه » وهو طريق حفظه 
الذى وعد الله به فى كتابه إذ يقول «إنا تن نزلنا الذكروإنا لهافلون». 
+ - المعى وهره ليسى قرآئا : : 
ويتفرع على الهنصر الأول وهو كونه ( لفظا ) أن «ايوحيهاتهمنالمعاى_ 
إلى الب ثم يعبر عنه النى بألفاظ من عنده لايكون قرآنا » ولايأخذ حْ 
القرآن من جواز الصلاة به » وطبارة قازئه ؛ وما إلى ذلك من الإاحكام التى 
تتعاق دفن العَرّآن , وال حاديف المروية عن النى يكل وا نكانتمن وحى 
الله ابست قرآنا؛ وكذلك ليس بق رآنمايبينهالناسمنمعا قالقرآن»ويعبرون 
عنه بألفاظهم كالتفسير » ولا يقال له قرآن . ْ 


> - قل فى القرآنه ألفاظ غمر عر ببة : 
وبعنصر ( العربية ) تعلم أن ترجمة القرآن إلى غير لغة العرب مبماروعى 
فيو| من الدقة لمسايرة الأصل وعخاذاته. لاتكون قرآنا ولا تأخذ شيئا من 
أحكام القرآن الى أشر نا إليهاء بل ولا'تنكون مصدر تشريع لانها تعبر عما 


بقومة ا مترجم منالهقر أن 5 عي التفسير عا يهم ةالمفسر 0 فلايكر الاستشياط 
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عات ا 
من حدها ! ستتاطا من كنات 1ق ولانا بكون أعذا يقي من لانقوم ... 
إفيمة حجه. : 
ولس مي هذا أن ترجة القرآن ؛ عل معى بنانمعانيهوما احتوى غليه ' 
من آداب وارشاد بغير لغة العرب عظورة » بل قد تكون فيا نرى طريةا 
متعينا لنشر ماتضمنه من عقائد وأخلاق وأحكام . 
وهذا وينبغى أن كرف هنا لاعن 
(احداهما ) أن الله وضف القرآن ففغير موضع,أنهعرنى, م بحث العلماء 
فيا إذاكان الهَرآن يحتوى على ظلمات خخارجة عن لغة العرب » أو لابحتوى » 
وكال مثار هذا الخلاف جود كنات ف القرآن لست منلغة العرنيء وخلك 
مثل كلمة ( مشكأة ) للكوة .و(الناشثة) للقيام من الليل » و (.القسورة )للا سد 
فإنها من لغة الحيشة ؛ وكلبة ( غساق ) للبارد المنتن ذأمها من لسان.الترك , 
و (القسطاس ) للميزان ى لغة الروم .و( السجيل ) للحجارة : و(الطين ) 
بلسان الفرس ؛ و ( الطور ) للجبل » و ( الي ) للبحر بالسمريائية ٠‏ 
وجمل الرأى فى هذا أن العلياء اتفقوا على أنه ليس فى القرآن كلام 
مركب على أساليب غير العرب وهو مصداق الوصف بالعربية الذى ورد 
فى القرآن للق رآن : واتفقوا أيضأ عل أن فى القرآن أعلاما من: غير اللسان - 
العرى ؛ مثل ( أسرائيل ) » و ( جبديل )»و (عمران):و(نوح) :و( ابراهيم ). 
واختلفوا بعد هذا هل وقع فيه ألفاظ مفردة ليست أعلامامن غيركلام 
العرب » فذهب جاعة إلى أنه لايوجد فيه ثى. من غير لغة العرب وأنه كله 
بأساليبه ومفرداته عرنى لاشية للعجمةفيه » وما يوجدفيهمنالمفرداتالىَيظن 
أنها من اللغات الأخرى فهى مما تواردت عليه اللغات فتكام به غير العرب 
5 تكلم به العرب . 


ودأى آخرون وجوه هذا النوع فى القرآن؛ وأن وجوده وهو قليل 
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جدا لايؤثر فى كون القرآن عربيا مبيناءلانعر بية الأساوب جميعه ؛ وعرببة 
الكثرة الساحقة من المفردات الى تتلا ى فيها هذه الْمَإهَء ما دكفى لتحةق 
اتصافه بأنه عرنى همين . 

وذهب جماعة ثالثة إلى أن الاصل فى هذه الأآلفاظ العجمة: وقد انتقات . 
إلى العرب أثرا للتجاور والاختلاط فاستعملها العرب بما خففها على ألسنتهم 
حتى لانت بها وجرت عندم مجرى العرنى الاصيّل ؛ وعلىهذا نزل مهاالقرآن. 

ون نرى ترجيم هذا القول الأخيرء لان هذه الكلمات عتالفةفىوزتها 
للاوزان العربية المعروفة » 0 | قليلة الاستعال عند الك “ودين يترجح 
الحم 3 ماعين عربية الال 

نعم نقلها العرب عن غيرم بطريق امجاورة كا | تقدم واستعملوها حتى 
لانت ما السنتهم تأ حت ما يتكلم به العرب ويتخاطبون به » وإن لم 
يكن من أو ضاعوم ؛وهذا القدركاف فى عق عربيته ؛ وعدمالمنافاة لوصف 
القرآن بأنه عرنى مبين . 

م 0 اعدف يسرك أله اهران إسى للرمى وُمْط: 

( المسألة الثانية ) أن بعض الناظرين أخذ مر كلام الفقهاء فى مسألة 
( القراءة فىالصلاةبالفارسية ) » والخلاف الذىبين الامام أىحنيفة وصاحبيه 
فى جوازها - أن الامام يرى أن القرآن اسم للمعتى فقط . وأن الصاحبين 
خالفانه فى ذلك ؛ ويريان أنه اسم للفظ والمعنى معأء وأنه لهذا رأى جواز 
القراءة بغير الغربية فى الصلاة دوتهما . ١‏ 

ولسكن الحق أن اجميع متفقون على أن القرآن اسم للفظ والمعنى 
ا ' وأنه لم يذهب الى جواز القراءة بالفارسية بناء على 3 الى ل 
آليه فى مسمى القرآن ٠‏ وإنما نظرا الىأن المقصود من القراءة فى الصلاة 
مجرد المناجاة ؛ والمناجاة تحصل بغير العربية : ولطهذا فقط رأى جوازها 
بالفارسية فى الصلاة . ١‏ 
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قال الزيلعى : د والصحيح أنالقرآنهوالنظموالمعىجيعاء ل سيره 

للنى وكا » والاعجاز وقع مهمأ جميعا إلا أنه لم يحعل النظم راكنالا رمافق دق 
جواز الصلاةخاصةرخصة لآنها ليست كالة الأعجا ز».ومع هذافقدةررااكال 
فى فتح القدير ان تخريج رأى الآمام على هذا الاعتبار غي رصحي حأيضاوقال: 
« أنه مغارضة للنص بالمعنى فإنالنص طلب بالعرىءوهذا التعليليجيزهبغير ها» 
ولا بعداق :أن كبلق وان الصلاة قى مرايعة ة الني صلل الأتى بالنظمالمعجر 
بقراءة ذلك المعيجز بعينه بين «دى الرب تعالى فإذا كان الحق رجوعه إلى 
قوطا فى المسألة » . وبر يد الكال من قوله « والنص طلب بالعرنى»قولهتعالى 
دقر عو ماتيس رمن القرآن» » و بهذا يثيت أن الاجماعمنعقد على 0 آناسم 

للفظ والمعنى -دتى فما مختص بقراءة الصلاة . 

ماي الشرائع الساية: فى القرآله : 

والعنصر الثااث للق رآنيةهوعنصر التنزيل علدءوهذًا العنصريداناعل أن 
ماأاز ل على الآنبياء السابقينكابراهيم ؛ومومىولمحكف القرآن لايكونقرآناء 
أما ماأنزل عليهم وقص علينا فى القرآن بالانزال على د فهو ق رآنقطعاتقبت 
له سائر أحكام القرآن .ولكن هل يكون - إذا تضمن حك كلفوا به# 
مصدر تشريع لنا فنلزم به أيضا يا كانوا «لزمين به ؟ هذه هى المسألة التى 
يحثها علداء الاصول نحت عنوان ( شرع من قبلنا ) . وخلاصة ماقالوه فيباأ . 
أنه إذا قرنت حكاية الشرائع السابقة فى القرآن بما يدل على نسخها عندن) 
فليست :شر يبعا لنا باتفاق . وإذا قرنت عا يدل على :قريرها وكتابتها علينا 
كيكبت على الذين من قبلئا فى تشر بع لنا باتفاق . 

أما إذا ذكرت مجردة عما يدل على نسخها أو 1 الي كام 

بن العلماء : فذهب جمهور المالكية . والحنابلةوالخنفية إلىأ: باشرع لناء وذهب 
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جمرورالشافعية . والأاشاعرة » واللعتزلة» إلىأنها ليست ششرعا لا .وقدتنكفات 
' كتب أصول الفقه ببيان آراء الفريقين ومناقشة الآدئة فليرجع اليبامنشاء . 

ط أنه ينبغى أن يعم أنمن أه مما بتر تبعل اللاف فىهذهالمسألة ومعرفة 
الحق فيها تبين المصدر النثمر يعى لمثل نظرية «القصاص في الجروحوالاطراف» 
التى يقررها الفةه الأسلاى كتشريع عام » فعلى رأى المثبتين بكو نالقرآن- 
ما حكيه فى سورة المائدة عن التوراة من تشريع ( العين بالمين والآآتف 
بالأنف والاذن بالآذن والسن بالسن ) ».هو المصدرالتشريعى !لاص :أو 3 
المصادر التشريعية الخاصة لهذا المحك ٠‏ أما على رأىالنافينفإنالنظريةلايكون 
.ها مصدر تشريعى خاص بها من القرآن : وإذآ فهم يلتمسون مصدرها من 
العمومات القرآنية مثل قوله تعالى : و فن اعتدئ علكم فاعتدوا عليه مثل 
مااءتدى علي » ومثلةولهعزوجل:«وجزاءسيئة سيئةمثلها» :وبا روىمن 
الأحاديث فى الوقائع الزمنية التى حدثت على عبد ,الرسول وَكليهٍ .وها 
يذ كرون من إجماع أثرا لحذين المصدرين . 

7 - عكر القرادة الل مادم قُْ ابر تاج : 


والعنصر الرابع للقرآنية عنصر التواتر ف النقل . وهذا العنصر مخرج 
ما نقل بطريق الاحاد عن أن يكون قرآ ناء ولا خلاف لاحد :من العلياء فى 
هذا وإن اختلفوا فى أنه حجة » فرأى بعضهم أنه وإن لم تبت قرآ نيته لعدم 
توآتره فقد ثبت أنه خبر عن النى صظلة » والعمل خبر الواحد واجب , 
ورأى آخرون أنه لايصح الاحتجاج به نظراً إلى أنه ليس بقرآن قطعاءولم 
بنقل على أنه خبر . 

وينبنى على هذا الملاف أن مثل قراءة ابن مسعود فى كفارة العين 
د فن ل يحد فصيا ثلاثة أيام متتابعات » » وف الإيلاء فإ فاموانبين»» 
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وفى عقوبة السرقة « فاقطعوا أعانبها » لاحتج بها على وجوب تابع الصوم 
فى الآول؛ ولا على وجوب قطع الدين فى السسرقة » ؤلا على أنالفىءف الإيلاء 
يكون أثثاء المدة فقط لاعتج مها على 5 شىء دن هذا ؛ إلا ف 0 الل نفية 
القائلين بأن القراءة الشاذة » وهى ما نقل بطريق الآحاد , حجة فى الاحكام. 


المصير دن امزال القمرايه : 


هذا هو القرآن » وهذه هىعناصرالقرآ نية» وقد أنزلهاقهلآمر ب نعظيمين: 

(أحدهما) : لآن يكون معجزة دالة على صدق الرسول فى دعوى الرسالة 
و التبليغ عنه سبحاته وعقتضى هذا أنزله يحمل فى أسلوبه ومعانيه فريك 
ومعارفة عناصر الايجاز , وقد أمى رسوله أن يتحدى به القوم فتحداهم حى 
ظبر عجزم ؛ وبمت عليهم الحجة وفى ذلك يقول الله تعالى : « وإن كنتم فى 
ريب مما نزلنا علىعيدنا فأتوا بسورة ءن مثله» :وقولهتعالى: وأميقولونافتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفترريات».وقوله عزوجل:دقل لثناجتمعت الانس 
. والجن على أن يأتوا بمثل هذا الرآن لايآتون مثله ولو كان بعضهم لبءض 
طبينا؛: 

زالآمر الثانى): وثانى الآمرين الاذين أنزل القرآن لماء أن يكون منبغع 
هداية وإرشادءومصدر تشر يبع وأحكامءيحب اتباعه والرجوع اليه » ولايكنى 
فاثبات أنه واجب الاتباع مجرد ثبوت أنهمعجز: بل لابد معهذا منملاحظة 
أن إعجازه دل على أنه من عند الله . وقد احتوى على الآمر الإلمى الصربح 
بوجوب اتباعه والعمل عاتضمنه من الأحكام فغير موضع » وبخير أسلوب 
ولخد » فقال تغاق ,ذ ااتنعواءها أنؤل إليكم من ربكم » ولا تقبعوا من دونه 
أولياء »؛ وقال سيكانه د إنا أنولنا إليك الكتاب بالمق لتحكم بين الناس ا 


أراك اينهم وقال عزوجل درتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن عد 300 
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لله فأواتك هم الظالمون»؛ وقال تعالى د وأنزلنا إليك اللكتاب باللاق مصدقاما , 
بينيديه من الكتاب » ؤمبيمنا عليه فاحكم بينهم ا أنزلالله ولاتتبع أهوا 3 
عما جاءك من الحق »؛ وقال عزوجل دو أناحكم بينهم ما أنزل الله ولاتتبع 
أهواءت ؛ واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن تولوا فاعلم . 
أنما يريد الله أن يصيهم ببعض ذنومم» وإن كثيرا من الناس لفاسقون » 
أفحكم الجاهلية ببغون: ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ». 

وقد اتعقد إجماع المسلمين على أن القرآن الكريم هو أساس الدين 
والشريعة ؛ حت صار ذلك عندهم مراءل من الدين بالضرورة»لافرقفذلكعندم 
بين عصر وعصرء وإقليم وإقليم ؛فبو - جة الله العامة على الناس أجمخين فى كل 
زمان ومكان . وفى عمائده وأحكامه وأخلاقه . فن زعمأ نهحجة خاصة بقوم 
دون قوم ؛ أو بعصر دون عصر ء فهو خارج عن ربقة الاسلام ٠‏ 

4 كو بات الف ر آله : 

(أولا)_العقائدالق ب الآعانيهاء فى اللءوملاتكةه . وكتبه . ورسله» . 
واليوم الآخر ء وهى الحد الفاصل بين الابمان والكفر . 

(ثانيا ).لاخلا ق الفاضلةالتى:ذبالنفوسءوتصاحمن شأن الفرد والماعة» 
وتحذر الأخلاق السيثة» الى تودى معاى الإنسائية اأفاضلة ‏ وتسببالشقاء 
فى الحياة . 1 

(#النا)-الإرشاد إلى النظر والتدر فى ماكو تاسمواتوالارض؛وماخاق 
الله من فى لتغرف أسرازا الى كته : وإ بذاعهق خلقه » فتمن » القاون 
إعانا بعظمته : عن نظر واستدلال» لاعن تقليد ومجاراة . وقد نعى القرآن 


اكثيرا على الذين يةلدون الآباء والاجداد فى عقَائدم وديم ؛ وعاداتهم 
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السيثة »كم أنه فتم للناس ببننا: الازشاد ياب الببحث عن خواض :الا جسام 
فىأرضه عوسعائه»وهوائه.ومائه.فينتفعون مها فحيات وستخدمونما ىمقاصد 
التعمير والانشاء ٠‏ وعلى الرغم من الإرشادات المتدكررة فى هذه الناحية قد 
أهمل الملءون هذا الجانب» ولمينتفوا بإيحاء القرآن فيه ٠‏ بينما انتفع بدغير هم 
عن خاضوا غمارهذا الكون »؛ وغرفوا أسراره » واستخدموها توا هذه 
٠‏ الحياة . بعد أنكانوا فى عماية وضلالة . 


(را بعا)-قصص الا“ولينأفرادا وأما 0 وقدأوردااقرآنهنذلك كثيرا ما 


يثير الاعتبار والاتعاظ » ويرشد إلى سئن الله فى معاملة خلقه الصاهين منهم 
والمفسدين . وهذا هو متصد القرآن من ذ كر هذا القصص فلم بذ كردعل أنه 
تاريخ بحدد الزمان والمكان ,والا أشخاص . وعلى الرغم من هذا فمّد شغل 
المفسرون أُنفشبم وشغلوا الناس معهم بتحميل اليا تالقصصية مالم يردهالله 
منهاء وبذلك صرؤوا الناسرعنمةصد العظة والاعتيار خُرموا فائدتماءوبقيت 
آيات تثلى لاينتفع با وؤرخ فى تحقيق , ولامؤمن فى اعتبار واتعاظ . 


) خامسا ) -الانذار والتخويف 5 3 الوعد والوعيد 5 


وللقرآن فى ذلك طريقان : 
* (أحدهما) الوعد والوعيد عن طر:قالحياة الدنياء بعمومالسلطانوالمكين - 
فى الأرض »ء أو بتقلص العر والملك وتسليط الظالاين » فقال تعالى:«وعدالله 
الذين آمنوا منكع وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض » :وقالءزوجل: 
د وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رغدا من كل مكان» 


. » فكفرت بأنعر الله فأذاقها الله لبا الجوع والخوف بماكانوا يصنعون‎ ٠ 


! 
(ثانيهما)الترغيبوالتر هيب نعم الآخر توعذامهاءفقال”ءالى؛« ومن يطعالله 


ورسوله يدخله جنات ترىمن تحتما الأجار خالِدين فيها وذلك الفوزالعظم»» 
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وقال سيحانه « ومن يعص الله ورسوله ويتّعد حدوده يدخله نارا خالدافيها 
وله عذاب مبين»؛ وأمثال ذلك كثير فى القرآن . 

(سادسا) الأحكام العملية الى وضعها “أووضعأصوطا وكلفنا اتباعها فى 
تنظيم علاقاة: بالله سبحانه.وعلاقائ:] بعضئا بيعض » وهى المسمأة(فةهالقرآن) 
فجاءفى العيادات على اختلا ف أنو اعباءن صلاةو صوم؛وزكاة وصدقة؛ وحجج 


وجهاد ومين ونذر ء مايقرب من مائة وأربعين آية . وجاء فى أحكام الزواج 
والطلاق ومايتبعبما من هبر ونفقة وحضانة ودضاع :ونس وعدة , ووصية 
وإدث ؛مايقرب من نو سبعين آية .وجاء فى أحكام المعاملات المالية كالبيع 
والاجارة والرهن والمداينة »والتجارة ؛ مايةرب من نحو .هين . وجاء فى 
-أحكاء الجنايات بالتفل والبترفة وخارية لقف ار ضههوا! ناوالقدف ما رقرب 
من ثلاثين آية . 66 جاء نحو هذا تقريا فى أحكام الحرب وال » وما بحب 
عل الحكام من الشورى وا[ندل والساواة وسائر مايحب عليهم لدان ا 
مايحب على اناس لهم . كا جاءت آبات يصم أن تكون أساسا لتنظيم الحياة 
0 ؛ وعلاقةالأغنياء بالفقراء؛ والقيام حقوق«العمال» ما يعرفه الناس 
اليوم امم « العدل الاججاعى». 

هذا ولم يتفق العلماء الباحئون فى القرَآن على عا.د آيات الاحكام 0 ا 
- الاختلاف الآفيام وتفاوت جبات الدلالة ‏ والذى ذكرناه هنا اما هر على 
جبة التقريب » وللنظر التحقيق اك 


: الف رآقه لسى م سك را فى كل ماعاء بر معد أعنام‎ - ٠١ 
ول يكن القرآن مبتكرا فى كل ماجاء به من هذه الاك لش ل‎ 
كثير| ماجاء مهذبا لطرق التعامل الذى تقتضيه طبيمة الاجتماع , أو منتقياً‎ 
“اللا كن مرجودا متها يا تحفيى الخرض المقطود كته ونه إن‎ 


المؤكد أن اجتاعا ما لعن ناح وميراثء ولا 
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عن عقوبات وطرق للفصلف الخصومات. 
وقد كان للا أمة العربمة ال ى ظهر: فيها التشريع الاسلاى ونزل القرآن 
عليهاأولا » عرف حكنون ويسيرون عليه وكان 0 5 
خصو ومائهم و قضاتهم . 35 
وليس من سبيلنا الآن أن نبين مصدر هذه العادات وتلك الضوابط 
التىكانت عندم » أكان الالهام والقطرة : أم كان التلق عن شرائع قديمة 
أو أهم يجاورة » ولتكن الذى نريد أن نقرره أن التشريع الاسلاى ا 
وللعرب عرف ومعاملات » وأحكام وعبادات ٠‏ فأقر القرآن كثيرا ما 
درجوا عليه فىهذه الشئون.وهذب فيها وعدل وألغى وبدل » وليس ذلك مما 
يضير القرآن فى تشريعه واستقلاله, فاكان الاسلام الا دينا راد* به تدبير 
مضالح اأعباد وتحقيق العدالة وحفظ المةوق » ولم يأت لييدم كل ماكان عليه 
الناس» ليو سس على أنقاضه بناء جدزدا لاصلة له بفطرة البشر وما تقتضيه 
سنن الاجتماع ‏ وإنا كان ينظر إلى الاشياء من جبة مافيها من مصالح 
ومضار ٠‏ فا كانمنباصا لها أبقاه وأقره»كالقسامةو الديات,وجعلههن شر يعته» 
وماكان منيا ضارا مفندا للتال أى للاجتماع أ لحاس لي عند ا امف 
وما احتاج منها الى التنقيح والتبذيبٍ أدخل عليه من التبذيب ماجعله صالحا 
كفيلا خير الناس . وقد يقر الثىء نظر! للتعامل الشمائع حينذاك ٠‏ وبشرع 
من جانب آخر مابوحى بانهانه » أو بعدم الرغبة فيهء وذلك 5 صنعف الرق 
وقتل الاسرى ء فانه أقر الرقنظرا لشيوع التعاهل بهفى وقت التشريع؛ ومن 
جبة أخرى حبب فى |1.تق وطلبه فى مواضع كثيرة تكفيرا للذنوب 
والخطاياء ككفارة الدينءوالةةل ال+طأ.والافطار فى ر.ضانءوالظهار .ورتب 
عليه فى ذاته درجات عظيعة من المثوية غند الله . وأباح أيضا قتل الاسرى 
جريا على قاعدة المعاملة بالمثل » ولكنه لم يجعله القشر يي 3 وانا جعل 
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التشريع الدام فيها امن أو القداء . 

ومثال ماالغاه من النظم العربية نظاء اتتيى الذئكانوا يورثوني#المتيى . 
وجاء فيه قوله تعالى ه وماجعل أدعياءك أبناءم ‏ ذلك قولكم بأفواهك»والله 
يقول الحق وهو ب,دىالسبيل» وقوله تعالى , أدعوم لابائهمهو أقسط عند 
الله فانم تعلدوا آباءهم فاخو انم فى الدين ومو اليم "٠6‏ وأبطلالتوارث به 
فى قوله تعالى د وأولوا الأرحام بعضبم أولى ببعض فى كتاب الله ».7 

وبما عد له الظبار . وهذه قصة المرأة الى ظاهر هنها زوجبا أى قال لحا 
( أنت على كظبر أى ) وحوه » تدل على أن القومكانهم نظم في الأحوال. 
الشتخصية وكانوا متمسكين مها وكان الرسول فها بينهم يتمسك ها أ يضاويفق 
فيها نبا هومع زوق ينهم حى ينزل عليه الوحى بها يريد الله. والقصةتلخص " 
فى أن آوس بن الصامتظاهرمن زو جتهثم ندم على ماقال.فرفعت الزوجة أمرها 
إلى الرسول فال طا:وحرهت عليه» فقالت : يارسول الله ماذكر طلاقا وإنا 
قال نا أنت على كظب رأى :فقال لها:و حرمت عليهءفةالت :إلى الله أشكوفاقى 
ووجدى» وجعلت تراجع الرسول ميو كلاقال ها : ( حرمت عليه)هتفت 
بالشكوى إلى اللهفنزات أوائل سورةالجادلة وقد سمع الله قول الى تجادلك 
فى زوجها وتشتك إلى اله والله يسمع تحاوركا ء إن الله سميع بصير : الذين 
يظاهرون منك من نسائهم ماهن أمباتهم عإن أمباتهم إلا اللاي ولدتهمو انهم 
ليتولون متكراهن القول وزورا وإن الله لعفوغةور . والذين,ظاهروف هن 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هن قبل أن يتهاسا ذلكم :وعظون به 
والله بما تعليون خبير . فمن لم حدفصيام بر نمتتا بعين هن قبل أن يتاسساء قن 


)١(‏ الا تان الرا بعة والخامسة من سوزة الاحزاب. 
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لم إستطع فإطمام مبتين فسكينا ذلك لتومئوا بالله ورسوله ٠‏ وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب ألبم ا فأبظلت هذه لآيات أنالظمارطلاق؛واعتهر” د روارا 
منالقول» وجرمة أدبية فيها اعتداء علىالواقع:وفيهاترويعالزوجة »وشرعت 

فيه الكفارة . 

وهكدذا يحد الناظر فى أسباب نزول التشرييع العمل مايئيت أن القرآن . 
م نكن أحكامه كلها انشاء وابتكارا .ومن هنا نرى كثيرا مايقو لالفقهاءى 
بيان مشروعية العمل :(بع ثالر مول والناسيتعاملون به)»ويعتبرونهذادايلا 
إقراريا على المشروعية لاإنشمائيا . وهذا بحث جدير بالاسقيعاب فى التتبع » 
إذ به بين مقدار الصلة بي نالتشريع الاسلاىءو بينماكان معروفاعن دالعرب 
وقت نزول القر آن :ويه تبطل شببة القائلين :(إن الشريعة الاسلامية جاءت 
عن طريق الشرائع القدءة»ولم يكن للعربقانون معرو فجتى :كو ن تعديلا 
له وتنظها لأحكامه) ؛ وليس هذا ناشمًا الا عن عدم البحث أو إرادة القويه 
وإخفاء الحق بالباطل. ' 

1 مي القرآنه فى انه ازع صم : 

ستطيع الناظرفى آيات الاحكام ».أن يخرج منها بجملة خواص لايراها 
لغير القرآن فى بيان الاحكام هى الى تسميها ( ممجالقر آن فى بيان الاحكام), 
وهى نحسب نظرنا تتلخص فيا يألى : 

رأولا) أولا) أن بعض آيات الأحكام قد جاء بصيخة قاطءة فى معنى معين فلم 
تسكن حل اجتباد اجتهدين , كآيات وجوب ااصلاةوااركاة تراث 
الى حددت أنصية الوارثين ؛ وكآيات حرمة ازا ؛ والقذف » وأكل أموال 
الناس بالباطل ٠‏ والقغل بغير حق » وما الى ذلك مما اشتهرعندالمسلمين» وأخد 
حك المعلوم بالضرورة ٠‏ 


أن بعضا آخرمن آيات الاحكام جاء بصيغة لا ام بذلك 
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كانت قابلة لاءتلاف الأفهام 2 وكات رجالا للحن والاجتيادوذى أفثلة 
هذا النوع تحديد القدر الذى يحرم فى الرضاع ووجوب النفقة للمطلقة طلاقا 
بائنا » وقراءة الفاتحة فى صحة الصلاة ؛ وت>ديد المسح بالراسن ف الوضوة ال 
غير ذلك من الا-كام الى كانت موضع خلاف بن الائمة . 

والفرق بين النوعين أن الأول عنزلة العقائد حيث أن من أنكرهيكون 
خارجا عن اله ؛ غلاف الثانى فإن من أنتكر فيه فبما معينا تحتمله الآية كما 
تحتمل غيره لايكون كذلك . وأن الآول واجب الاتباععينا على كل الناس» 
خلاف الثانى فان كل محتهد يقبع فيه ماترجح عنده » وكذلك المقلد يقبع فيه 
دأى مد قاء ان ماله : 

ومن.هذا النوع الثانى تعددت المذاهب الإسلامية.واخةلفتآراءالفقها» 
واتسع تلاق ذلك الخلاف إل كرجه أن رأ ينا الآراء مكل إلى الع أو 
المانية فى المسألة الواحدة كا تجدفى حك را نعقاد الزواج بغير ولى )؛ بل وإكى 
درجة أن رأبنا جميع الاجتتالات العقلية فى المسألة الواحدة مذاهب وآراء . 
ذهب إلىكل منبافقيه:وذااك 66 نرىفى حك رالقصاص ف القتل بالا كرام )؛ فمنهم 
هن قال بوجوبه على الكره ؛ ومنهم من قال بوجوبه على المكره :ومن قال ' 
بوجوبه عليهما ؛ ومن قال بعدم وجوبه على واحد منبهما : : 

وفى مثل هذا وهو كثير فى الفقه الاسلامى لايمكن أنيةالإنالكلدن 
يحب اتباعهءلانها آراء متناقضة» ولاأن الدين واحد معينءنها .لاهلا أولوية 
سردي دس ؛ ولا أذ الذى راحد مني لم1 له شائع لاءر ف على 
التحديد ‏ وإنما الذى يقال فى هذا وأمثاله أنها آراء وأفهام: للحام أن يختار 


فى العمل أها شاء نيعا لما .راه من المصلحة . ولعل هذا هو السر فسعة الفقه 
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ل لك 
الأسلاى ؛ واستطاعية حل المشاكل الاجتراعية , هيما اعتد 'الزمن 1 بالحيناة 
وكثرت صور الهوادث والحضارات . 

( ثانيا ) :أن بيانه لتلك الأحكام لم يكن على سنن البيان المعروف فى 
القو ا أن د كر الأزامر والنواهى اه عرد عن باك 
الترغيب أو الترهيب » انما يسوقها مكتنفة بأنواع هن المعانى التى من شمأنها 
أن تاق فى نفوس الخاطبين مما البيبة والمراقبة والارتياح والشعور بالفائدة 
العاجلة والاجلة ؛ فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة اليها وامتثال الآمر فيباء 
نظراً الى واجب الاعان وبداعية الخوف من عقاب الله وغضبه : والطمع 
ا لضا وهذا هو الواذع الدبنى الذى تمتاز بغرسه فى النفوس» 
الشرائع اللسماوية » وهو بلاشدك أ كبر عون للوازع الزمى فى الحصول على 
مهمته ؛ وقد أثير نا إلى هذا المعنى فى بءض المحاضرات ‏ السابقة » وبينا الفائدة 
المثرقبةعلىهذا النيج من البيان من جبة استنياط الأحكام وجبة العمل با . 

وتستطيع أن :درك هذا المدنى إذا رجءت إلى ما ألقيئا من آيات إيطال 
التبنى , وتعديل الظهار , و إلى غيرها من آيات التشر يع ؛ وانظر فى مثل قوله 
تعالى « ياأ.هاالذينآءنوا كونوا قوامين بالقفسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربينءإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى ممماء فلا تنبعوا البوى 
أن تعدلوا؛ وإن تلووا أو تعرضوا فإن القهكان بما تعملون خبيرا > 

( ثالثا ) :لم ينهج القرانفذكر د ال ارسي 3 لفة:التى 

تذكر ال الأحكام المتعلقة بثىء واحد فى مكان واحد م ا اليه إلا بقدر 
ماتدعر اليه المناسية » واتما فرق آيات الاحكام ريا وزقت يورد ما يتعلق 
بالطلاق والرضاع وأحكامبما ؛ ومايتعلق بالذر وحرمته فيا بين ما يتعلق 
بالقتال وشئُون اليتاى ؛ وانظرفى ذلك قوله تعالى « حافظوا على الضاوات 
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والصلاة الوسطى »> فى سورة البقرة» فانباوقعت بين آياتالطلاق ومايتعاق 
به 23 ثم انظر إلى قوله تعالى د ويسألونك عن الخر » فى السورة نفسها 
مع ماقبلها من آيات القتال والردة » ومابعدها من آيات اليتامى ونكاح 
المشركات «'"كل ثم انظر إلى آياتٍ الحج الى اذك بعضها ق سوارة القرة 
8 الآبات رقم 147 إلى +0 ؛ وذكر البعوض الآخر فى سورة الح هن 
الآ يات رقم +0 إلى بام :وكذلكتجد أحكام الطلاق والزواج والرجعة .ذكر 
عضرا ى عد رة البغرة : وبعضها قسوزة النساد . و يعضيا فى دور الطلدق 

وهكذا نحد القرآن فى ذكره لآيات الآعكام , وكأنه فى ذلك أشبه ثىء 
ببستان فرقت ثماره وأزهاره فى جميع نواحيه ؛ حتى يأخذ الانسانأنى وجد 
فيه » مايتفعه وما:شتبيه من ألوان مختلفة '. وأزهار متيايئة »: وممار يعاون 
ع بعضا فى الروح العام الذى يقضده » وهوروح التغذية بالنافع والبداية 
إلى الخير . 

ولبذه الطريقةفيإنرى إيتاء خاصءوهو أنجميع ماف القرآن وإن اححاعت 
أما كنه وتهددت سوره وأحكامه فمووحدة عابةلايصح تفريقهالعملءولا 
الأخذ ببءعضه دون بعض . وكأنه وقد سلك هذا المسلك يقول المكلفوهو 
بحدثه عن شئون الاسرة وأحكامها مثلاءلاتلهك أسرتكوشئونها عنمراقية 
الله فما يحب له من صلاة وخشوع . ولا ريب أن مثل هذا الا“حاء تأثيرا 
فى المراقبة العامة و عدم الاشتغال بشأن عن شأن ٠‏ فيكل لاروح تهذييها 
وللنفسصلاحهاء و للعقل إدراكه ؛ وللاجتمع صلاحه. 

( دابع ) : ل يكن القرآن فى أكثر أحكامه مفصلا؟ يذ كرالوقائع و يتتبع 
الصور والجزئيات » ولكنه يؤثر,الاجمال: ويكتنى فى أغلب 0 


٠ راجع من الاية رقم 788 الى 848 من سورة البقرة‎ )١( 


(؟) راحم من الاية رقم 511 الى 78١‏ عن السورة نفسها ٠‏ 
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بالاشارة إلى مقاصد النشريع وقواعده الكلية ,ام ,ترك للمجتهدينفرصة الفهم 
والاستنباط على ضوء هذه الواعد ولك المقاصد ء وكثيرا ماتساعد السنة 
وإنكانت احادية فى بان ها "أجمله أوتشريع ما نركه . 

على أنه قد فصل فى نواح د الله ز س1 لما عن دو اعلن 
الخلاف والجدل:5 فى العقائدوالعيادات أو لآانفر بدها هستهرةعلى الوضع 
الذى 0 ٠‏ لا بتنائاعلى أسان لاحتلفت ولاتتغير مغر الإار متها ل مكنة» 
وذلك يا نراهفى تشر يع المواريث؛ وحرهات النكاح ؛ وعةوبة عض الجرائم : 

وفى غير هذإن النوعين آثر الاجال وترك التفصيل ليحك فيه أهل الرأى 
فى دائرة مابين لبم من مقاصدء أو أشار من قواعد . 1 

وي هذا يدو عرض ل البيع ‏ والاسلتاق: فا البريون بهل بذكر 
شيا من تفاصيل البيوع ولامايلحقهامن خيارات وما لا يلحقها ؛ 5 لم يذ كر 
تفصيلا ما يتعلق موضوع الاستيثاق فى الديون من تأريعات جزئية 
وأحكام تفصيلية . 

وعرض للقيام بالقبط والعدل فى الششبادة والقضاء » ولم نذى طرق 
الشهادة » ولا كيفية القضاء؛ ولا طرق رفع الدعوى . 

وعرض لعقوبات نعض ال لجنانات : ول يذكر مقدار امسر وقمثلا : ولا 


6 


مقدار الديةء وهكذا . 

ونحده ذكر الصوم حقيقته وزمانه ورخصه ا وأركانه وكثيرائن 
تفاصيله » وذكر المواريث مبينا نصيب ل وارث فى -الاته الختافة مكتفيا 
فى إجمال ما أجمل بالمبادى. العامة كقاغدة ( اليسر ورفع الارج ) ؛ وقاعدة 
زد فم الضرر ) ؛ وقاعدة(الصلاح والفساد)ءه قاعدة ( سد الذرائع )؛ وأمثال 


3 ما أفرده العلماء بالتدوين وأخذ عندهم حكم المعلوم بالضرورة وتدكان 
70 ا وانهاعء0/وه.ع/الحاع يق //نومغطا 


هذا الوضع ؛ وهود تفصيل مالابتغير : وإجمال مايتغير » من ضرورة خاود 
اشر بعة وذوزامها :“قلس فن المعقول أن تر كن شر بعة جاءت عل [سابر دن 
. الخلود واليقاء والعموم - لتفصيل أحكام الجزئ.ات الى تقع فى حاضرها 

ومستقبلها » فإنها مع كثرتها الناشئة من دثرة التعاءل وألوانه : متجددةبتجدد 
الزمن وصور الحياة» فلا مناص إِذاً من هذا الاجال والا ؟.دّفاء بالقواعد 
العامة والمقاصد التى تنشمدها للعالم. وبإزاء هذا <ثتعلى الاجتهاد واستنياط 
الأحكام الجزئية التتى تعرض حوادئهاء من قواعدها” الكلية وقاصدها 
العامة . 

وقد جعل القرآن لآهل الذكر والاستنباط منزلة سامية , .وأمر النان 
بالرجوع إليهم فما حتاجون اليه ؛ فقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
انه واط.وا الرسول وأوك الألمر متكم  »‏ وقال تعالى : « ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الآمر منهم» لعليه الذين يستنيطونه منهم ٠‏ فاسألوا أهل ' 
الذكر إن كتتم لاتعلون» وبهذه الآيات ونحوها حث القرآن عل الالجتهاد 
فى تعرف الأحكام وسؤال أهل العلم والمعرفة : 

وقد مبد النى كلت وأصحابه من بعده طريق الاستنياط .أن جاء بعدهم 
من أ المسابين وعلمائهم ‏ و بذلك اتضم مقدار سعة هذه الشريعة وتناوها 
لكل مايحد فى الحياة » وأنها بحق صاحة لتنظيم جميع الشيئون » اجتماعية أو 
فردية ؛ إلى يوم الدين . 
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كم 


الباالثالك 


1 


يي 


2 السقة فى الوضع اللقوى 9-١‏ سق صدو الأسلزم ولنان الشرع 
ا الاصول- ع ازعم عض الئاس أن كه جه 
دخيلة فى اللغة العر به ا السئة فى اصطلاح الثقباء 5 سا شمبة 
الحالفين فى أن السنة مصدر من مصادر التشريم ‏ ؛ - الرد على شبه هؤلاء 
ل لي 0 نة تشر بع وغير انشمر بم 

٠اعالدنة‏ تشريم عام وخاص ب ١‏ محتويات ت القسم القهر يعى فى السنة 


: السئمٌ فى الو ضع الللموى‎ ١ 
الدئة كلية قدعة معروقة فى الاغة العربية ععى الطريقة المءةادة » حسنة‎ 
كانت أم سيئة » ومنها قولهمظي: ومن سن سنةحسنةفلهأجرها و أجر من عمل‎ 
مها إلى يو مالقيامة»ومنسنسنةسيئةفعل.هوزرهاووزرءن لما إلىيوءالقيامة».‎ 
وقدو ردت ف القرآن الكريم فى:مواضع متعددة ؛ بمعنى العادة المستمرة‎ 
والطريقة المتبعة؛ فقال تعالى:د قد خات هن قبلكم سنن » » وقال عز وجل:‎ 
د سنة من قد أرسلنا قبلك من زسلنا »ء وقال س.حانه « فقد هضت سئة‎ 


الآولين » » وقوله عزوجل: « وان تجد لسنة الله تبديلا » 0 


؟ - فى سرد الإسعزم ولسأده الشسرع: 


وقد اقتبسها علماء الاسلامهن القرآن واللغة. واستع.لوهاف :.نى 0 
2 ' ى امتع,اايم الطر نقة المعتادة ف العدلى بالدان ؛ 
ا ى اللنوى 00 ا ١‏ 7 3 8 


207 07 01.ع الجاع 31 //:5م1] 


: راد 
لاخر ف الصورة المملة التى بها طب" الننى رأ ابه أوامرالقرآن »على 
حسب ماتبين لهم من دلالة القرآن ومةاصده . ش 
ودقرب منها فى المعن ىن كلءات رالسييل الصراط الطريقة.الطريق المستةيم)» 
وقال تعالى ه ومن يشاقق الرسول من بهد ماتبين له الودى ويقبع غير سبيل 
الْومَنين نوله ماتولى » » وقال تعالى « والله يدعو إلى دار السلام ومهدى 
من شاء إلى جرال مستقيم » وقال تعالى د قد ان لكم ب وسول الله 
و <سنة » » وقال عز وجل « أن لو 5-006 لأسقينام 
ماء غدقا » وقال الله سبحانه « قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتايا أنزل من دود 
موسى ومصدقا لما بين يديه بهدى إلى لمق وإلى طرق مستقيم »وقالسببحانه 
دوأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ». 
,وبهذا المعنى عرفت كلة إلنمنة فى صدر الاسلام » وقد ورّدت مقترئة 
بالكتاب فى وغانا الرسول فى قوله مِكيةٍ ه تركت فيكم أمرين ان تضلوا 
بعدى ما سكام عقا اعابت الت وسية رمروله > : 
والسنة المقرونة بالكتاب » والتى يكو نالتمسك بها كالم سكبالكتاب 
فى الوقاية من ااضلال » ليست إلا الطريقة العملية المضطردة التى نقات عن 
الرسول نقلا متواترا عمليا معروذا عند الكافة ومن الوصايا بها على هذا 
المعى ماورد من أحاديث رسول الله وكا « عليكر بست ومنة الخلفاء 
٠‏ الراشدين من بعدى » وقوله 2 «“من رعب عن ساى فلس فى © أن 
"سايق هذين هو سبيله! فى الوصية السابقة » ومنهأ يضاق اولوف المجوس 
< ستول بهم سنة أهل الكءاب > أى اسلكوا فى معاملتهم الطريقة التى 
انبعت مع أهل الكتات روهذا فق الطزية عاصة ؛ 
وقا؛ بل ( سنة ) على هذا الاصطلاح كلمة ( بدعة ) ال م النى 


7 ييه بقرله « من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فر د 
0 اإذانهاء0/0ه0.ع/اللاع عه //:ومغط 


واه 

هذا المعنى كلمة ( سجيل ) الواردة فى عبار ( سبيل المفسدين » وسبيل ‏ , 
الجرمين).الواردتين فى قوله تعالى «؟ ذلك نفصل الأيات ؛ و لتستبين سبيل 
امجرمين » » وقوله عز وجل « ولا تقبع سيل المفسدين » . : 

والخلاصة أنكامة (شنة) عربية الآصل » وجاءت ف القرآن: واقتبسها 
المسدون للطريقة التى كان عليها الرسول وأصحابه » وشاع ذلك فى الصدر 
الآول »5 شاعت كلمة (بدعة) فى سلوك طريق آخر غير طريةهم ٠‏ 

ع فى اصبامرع علرار الرصول : 

ثم أخذت الكلمة عند عليا. الأصول معنى آخر ؛ وهو : ما روى عن 

البئ كلا من أقوال» أو أفءال» أو تقريرات . 
يي الس الصدى التاق من الأضادر اذك يسا لوتسطرن 

منماكا بستنيطون من المصدر الأول وهو القرآن؛ ورجعون إليها فى فهم 
المراد منه ؛ ومن ذلك قول العلياه: ( أدول الشبرع الكتاب والدنة ) . 

ونظراً إلى مالبا من هذه المكانة » أفردها العلياءت,.دوث خاصة و«سائل 
ترات التماق 52 رأفساء ا ؟ من جية لقاو ل واارد ؛ ولاضحةو اضف 
د ع شاك عاد ريه !لك انرون ليا 4 كرها دن 
الكتاب وتأثيرها فيه وعدم تأثيرها إلى آخر وهم . 


ع2 بعضى الناسى أن كلو ل لي فى اناف العرءة : 


هذا وقد زعم عض الياحدين أن كلمة ( سمئة ) وده من كلمةزمشناه) 
العبر ية » التىكان يطلقها اليوودعلىموعة الرواءاتالاسمرائيلية ؛ ويعتيروتما 
شرحا للتوراة: ومرجعاً لهم فىتعرف أحكامباء وأن اللمين عر بوها بكلمة 
(دسنة )6 وأطلقوها م أضا عل مجموعة الرواءات الحمديه »واعتمدذرها 


مصادر لأحكام ديخهم» كافعل اليوود واغلك 3 مم تعد فسادهذا الزعم؛فان 
0082170ع5ن © /داتهاعل/واه.عناتاءية//:وصتاط : 


0 
المسلين الأوائل لم يستعملوا الكلمة ففجموعةهذهالروايات:و[مااستءملوها 
' كا استعملباالقرآنءو كا استعملها الننى صكظلنى المءنى الذى بيناه آنفاء وهو : 
الطريقة العمية التى كان يطبق بها النى كلانه كي وأصحابه مآرفيموانه من القرآن 
بوجوه دلالاته الختافة ؛ وتحرىمةا صده القشريعية.وأن إطلاقها على مجموعة 

الآقو ال المروية عن الرسول وَل لم يكن إلا بعد تمام الماثةالأولىءن تاريخ 
الاسلام ٠‏ حدث قصدت الاحاد يك ث والروايات باجمع والتدوين 

على أن ما أطلقت عليه روايات عن الرسول نفسه صاحب 00 
لاعن العلماء الذزن تناو ا | المصدر الأول بالتفسير والبيان على نحو ماحصل: 
فى المسمى بكلمة ( مثمناه ) بالنسرة للتوراة . ومع هذا الفارق الكبير فالسنة 
لم تحل عند المسلدين >ل المضدر الأول وهو القرآن المحفوظ بنضهالمتواترفى 
نقله » بل كانت فى المزتبةالثانية » لايفزع إليها إلا حيث ام يوجدفالكتاب 
نص واضعجفى ال-كم المطلوب: وعندئذكانوا ,تلاسو الأحاديث [ما لمعرفة 
ال حكم: أولمعرفة دلالة القرآن ٠‏ فلم تسكن عندهم مثابةالروايات الاسرائيلية 
التى حلت عند اليهود ل التوراة » وصارت مرجعا لهم فى تعرف أحكامها. 

عل أن هناك مابقطع فى المسألة من جبة أخرى» وهو أن الكلمة عرفت 
عند العرب قدا » واستعملها الَرآن مضافة إلى الله إلى الر سل » وهضافةإلى 
الآم ؛ فلم يأخذها علءاء الأصول عن كلمة (مشناه) العبرية , وإنما أخذوها 
من صميم 3 وصريح تامهم 

نعم رأوا أن جموعة 0 عن 00 كلمن أقوال»وأفعالءو تقرير, هو 
الطريق الوحيد.لتصوير الطريقة العملية الى درج عليها الرسسول وأصحابه 
فأطلةوا كلمة ( سنة) على هذه امجموعة » وجعلوهافالمر تيةالثانيةمن المصادر 
النشربعة . فيكف 2 أنهم اقتبسرها م نالعرية؟ وكيف يصيح أن يقال إن 
صنيعهم كصايعهم ؟ 


وا 1 #8 


اعم نك 


6 ا اصطمزع الفقرباء: 

5 أخذت كلمة ( سنة ) عند الاصولبينهذا المعنى , أخذت عند الفقباء 
معنى آخرء وهو الصفة الشرعية للفعل المطلوب طلبا غير جازم » حيث يثاب 
المرء على فعله» ولا يعاقب على تركه , 
والفرق بيناصطلاح الآصوليين واصطلاحلفقهاء»أنماعندالأصولبين : 
اسم لدليل من أدلة الاحكام » فيقال :هذاا لحم ثنت بالسئة أى .لإ باله ران © 
أما عند الفقراء فبى : حكر شرعى ينبت للفعل بهذا الدليل» فيقال: هذا 
الفغلسنة : أو <كه السنيه » أى ليس فرضا ولا واجيا ء فهى على هذا حكم 
من الآخكام » لادليل من الادلة . 

ُ وما تقدم يقبين أن كلمة ( السنة ) مرت يبا أطوان أربعة + 

| ب معتاها فى اللغة. 

ى ‏ معناها فى صدر الاسلام ولسان الشرع . 

ح - معتاها عند الأصوليين . 

و ع امقناها عبد الفقباء ! 

ومن الوا اضح أنها فما نحن بصددهء ( فقه القرآن وااسنة ) ؛ لايراد منها 
سورى امطلاح ال وليين لا نها برذا ا لاصطلاح هى الى اتذذهاالعلءاءمصدرا 
من مصادر التشريع ؛ ودليلا من أدلة الفقه » يستنبطون 0 الاحكام » 
ويرجعون اليها كا قلنا فى تفهم القرآن . 

اق ااا لكالفين قن السدرّ مهام د فى مهاد النكمر ص 8 

وممنا هنا أن نعلم أنجماعة من الباحثين أبو اأنيتخذوا هذه الاحاديث 

المروية مصدرا من مصادر التشريع » ورأوا أن القرآن بدلالاته الختلفة , 


أشنا 3 1( 0 نْ 8 
70 د 0 0 1 أحكام اب 
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وأن ماجاء من هذه الأحاديث لم يكن صادرا عن الرسول الا باعتباره إمامًا 
للاسلمين . يقدر مصاحتهم التى ت>ددها الظروف وتمليها الا<وال؛ وليست 
من قبيل التشريع العام الملزم فى جميع الأزمئة والهوادث والاشخاص . 

ويستدلون على هذا بمثل قوله تعالى « اليوم أكنات لكر ديتكر»؛ وقوله 
تعالى « ونزلنبا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء» » وةوله عزوجل ومافرطنا 

فى الكرتا اب من شىء » وقوله سبحانهد انهذا القرآن يبدى للتى هى أقوم» . 
وغير ذاك ما يدل دلالة واضحة على أ ن القرآن فيهكفاية المسليين فى دينهم 
وتشريعهم . ورون أن البيان الذى كلفه الرسول » ماهو إلا التطبيق العملى 
لما فممه من القرآن » وهو (السنة) بالمنى المعروف أولا . 

وستدلون أنضا بآن الا حاذيت لو كانت تقر نما حاما الكتاب كدر 
الر سول تتدونا وحفقايا :كا فخل ذلك فى القرانء ولس من اقول أن 
كون قوله له مصدرا لايحاب أو تحريم حل بأد خالدة . ثم 0 
وهو الرسول المكلف بالبلاغ والبيان - بتدوين مابه البلاغ والبيان<فظا له 
من الضياع والاختلاف . 

ومع هذا تقد وعدت أحادرتك تمنع من تدوين الحديث ؛ منها مارواه 
مسل فى صحيحه عن أنى سعيد الخذرى أنه قال : قال رسول الله وكليع: 
د لاتدكتيوا عنى » ومن كتب غير القرآن فليمحه » وحدثواعنى و لاحرج ؛ 
ومن كذب عل متعمدا فلتوأ مقغده من ' النار ».. وهتها ٠اجاء‏ فى البخارى 
عن ابن عباس أنه قال : لا اشتد بالنى مَكظيةٍ وجعه قال : « إيتوى بكنتاب 
أ كني للك اكدايا ل انضرا ببدم :قال عير : إن التىغلبهالوجع » وعندنا 
قلات يا 


قالوا : ولقد ا بعضءوالفقواء . 


1 


0 / 


0 مع 0 « وهؤلاء مع مؤلاءء فى تصحيحالحديث أو رفضه والتعويل. 
' عليه فى الدلالة أو عدم التعويل : وذلك مما يشهد بأن الحديث لو كان أصلا 
03 القشر بع والتحليل والتحريم »لما ترك بدون تحديد وضميط» حت تثور 
<وله هذه الخلافات الشديدة . 

ولقدكان من أثر هذا أن رفض جماعة من العلياء كرثيرا من' الأحادرث 
المروية » لاعتبازات فقوية لم يعتمدوا فيها على غير الرأى العقلى البحت 9١7.‏ 

هذا ون<وه استدات هذه الطائفة » وأسقطت الأحاديث المروية من 
أصول الأشريع » ورأت أن كل ماورد منها قولاء أو فعلا » أو تقريراء مما 
لم يتوائر عملياء فسبيله إن صحت روايته ؛ وثبت اتصاله. الاجتهاد الذى 
يتغير انبعا للدصاحة » وليس من التبليغ الداثم والشرع العام »كا أنه ليسمن 
الوى الذى نفاه الله عن زسوله 2 بقوله تعالى :< وما ينطقعن البوى » 
إن هو إلا وحى يوحى»» على أن القوم ماكانوا يرمونه بالبوى إلا ذماكان . 
ينطق به قرأنا ووحيا من عند أللّه . 

ال على -., شؤلاء : 

ولكن الحقةين عن العلباء » قد أثبتوا بالمبنة قولا ؤعملا ‏ كثيرا من 
الأحكام اللكريية الدائمة , كالاعتمدوا غلياى بيان القران + بتخخيصض 
عامه ٠‏ وتقييد مطلقه , وب.ان يمله ؛ وغير ذلك , معتمدن فى هذا على القَرآن 
نفسه» إذيقول الله تعالى د وهاآتا؟ الرسولقخذوه ونا كم عنهفانتهوا »» 
وقول عن وجل د أطبعوا الله وأطدوا الرسول 6 ويقول شبحانه ه ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الله » ويقول تعالى د فلا وزبك لايؤمنون حتى 
حكوك فما شجر بينهم , ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت :ويسلءوا 


)١‏ راجم الجرء الثاى من كتات أعلام الموقمين لابن القم المو زى المتوق سنة 
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تسليا » ؛ ويقول عزؤجل « فان تازعم فى شىء فردوه 0 الله والرسول 
ل كن تؤمنون بالله واليوم الآخر » . 

وقد أقر النى وكلةٍ معاذاً على اعتبار السئة مصدراً من مصادرالتشريع؛ 
حينها بعثه إلى العن »واستقر ذلك عندالأأصحاب حت ىكتبها عمررضىالله عنه 
لآىهوسى الأشعرى فعبده إليه بالقضاء» واعتبرها دآ تاليا للكتاب. 

' ومن هنا يتبين أن الرأى السابق مخالف لإجماع الذين يعتد باجماعهم » 

وأن ماذ كرؤه من الشدبه لاقرمة له أمام العمل المستمر من عبد الرسول إلى 
يومنا هذاءففنزوع المسلمين فى تعرف أحكامهم إلى السئة المروية . وإذاكانت 
السئة العملاة المتوارة ححجة عندثم » فسنة المسلمينالعملية المآاوارة فى جميع 
الاجال السابقة » هى استدلالهم على الأحكام 5 م من أحاديت اارمدول 
أقوالا كانت 1 أو غير أقوال . 

ومع اتفاق العلماء على أن السنة مصدر من مصادر التشريع ؛فقدجعلوها 
فى الحرتية الثانية بعد القرآن :فلم يكن لبأ عندهم ِ مع صر بحه . 

ويرجع ذلك إلى فروق بينهما تحمل أهمها فيا يأتى 


4- القروقه بى القراقه والدء: وأثر ها : 


الفروق: 


(أولا) ‏ القرا: نقد اتخذ له الرسول كي 5 تابا يكتبونه وير تبونهباياته 


و سوزهة دسب مر به هن أيله» بينم السنةل يتخ لها كما ا 03 ول كت ونه 
إلا القليل» بل وردكا تقدم النبى عن كتابتها ١‏ كتفاء محفظها فى الصدور . 
(ثانيا) ‏ القرآن نقل إلينا بالتوائر حفظا وكتاية» بينما الدئة قد نقات 
فى معظمها بطرق الأ<اد.؛ ول يتواتر منها إلا القليل . 
0 الفرإرو ون م 0 نج ليه منعا باتاء ينما 


لاطا 
السئة قد أبيح فيها ذلك , ونقل كثير منها بالمعنى . ولا خنى تفاوت الناس 
ف فهم المعنى وأسلوب التعبير والنقل . 
(دا بعا) شان اللاصحاب براجعو نْ النى ضف 2 عند اختلانهم قَْ درف 


من القرآن ؛ وكان حك بينهم فيه إما بتعيين إحدى القراءتين أو بإجاذتهماء 
بينما السنة لم يعهد فيها ثثىء من ذلك . 
أثر هرْه الفروىه : 
وك كات هدوالء_ وق أملااق عصان عدر القيدة فى القيآن ؛ 
وعدم الاعنهاد فى ثبوتها على السنة » وكانت فى الوقت نفسه سلا عظما فى 
اتساع نطاق الخلاف ف دائرة السنة أ كير منهفدائرة القرآن » فإن الخلاف 
يبا تناولها من جهة الثبوت » ومن جمة الدلالة ؛ ومن جبة المعارض لا منها 
أو من غيرهاء بينما القرآن لم يتناوله الخلاف إلا فما ختص يحرة الدلالة أو 
>بة المعازض له منه » وسيتضم هذا <ين نذكر أسباب الخلاف بين العلماء 
فى فقه القرآن والسنة . 
5 - الس تمر بع وغمر تسر يع : 
ببى أن يلاحظ أن كل 0 الى و ودون فى كتب الحديث 
من أقوإلهء وأفعاله» وتقريراته» على أقسام  :‏ , 
(أحدها) ‏ ماسبيله سبيل الحساجة البشرية »كالاكل والشرب والنوم 
والمئى والتزاور » والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية » والشفاعة» 
والمساومة فى البيع والشراء . 
رثانيها) - ماسبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتاعية » 
ع ورد فى شئون الزراعة والطب ؛ وطول اللباس وقصيره . 
ثالتها, ) - ماسبيله التدبير الأنسانى أخذأمنالظروف الخاصة؟ :وزيع 
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الجيو ش على المواقع الربية » وتنظيم ااصفوف ف الموقعةالواحدة»والكدون 
والكر والفرء واختيار أما كن التزول: وما إلى ذلك مما يعتمد على :وحى 
الظروف والدرية الخاصة . ّْ ٍ 
وكل مانقل من هذه الانواع الغلذوة 1-0 شرع 2 يتعاق به طلب _الفعل 
أو الازكء وإ إبما هو من الشئون البشرية الى ليس مسلك اارسول للق فيها 
تشريعاءولا مصدر تشريع . 
٠١‏ #السيع تعر بع عنام وهاص: 


(دابعما) - ماكان سييله التشريع »وهو على أقسام 1 3 


(أولا ( - مايصدر عن الرسو 0 0 مه على وجهالتبليغ أصهة أالفرسول 5 


كأن بين حملت في الكتا بد أو خصص غاما ٠‏ أو يقد مطلفانار ,يفا راق 
العباداتأوالخلال والحرام:أوالعةائد والأخلاق»أوشا نامتصلابشىءما ذ كر 
وهذا النوع تشريع عام إلىيومالقيامة» فانكان مأمورا به أقدم عليه كل 
أحد بنفسه ء وإن كان .»يا عنه اجتنتة كل إنسان بنفسه » لابتوف فى ذلك 
على ثىء سوى العلم به والوصول الية . 3 
رثانيا) - مايصدر عنه كله ودف الأمامة واأرياسة العامة لجساءة 
المخلبين : كسك الجيوش لقتال - وضرفي أءرال بيت امال و اا وكيا 
هن محالها » وتولية القضاة والولاة؛ وقسمة ااخنائم » وعقّد المعاهدات »وغير 
ذلك مما هو شأن الآمامة والتدبير.العام لمصاحة الجباعة . : 
وحك هذا أنه ليس تشريعا عاما ٠‏ فلا يوز الأقدام عليهإلاباذن الأمام 
ولس 3د أن يفعل شيئا منه من تلقاء نفسه حجة أن النى فعله أو طلبه . 
رثالنا), - مانصدر عنه ا بوصف القضاء ؛ فانه كا كان رولا بلغ 
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2 

الأحكام عن ربه » ورئيسا عاما لله. بين ينظم شئونهم وددبر سياستهم » كان 
عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضيا يفصل فى الدعاوى بالبينات » أوالايمان 
أو التكول . 

وحكر هذا كسابقه » ليس تشريعا عاما »- لاما انأ نيقدمعايه 
بناء على قضائه به ؛ وفصله فيه حك معين » بين من - حك بينوم. 7 يتَقيد المكاف 
فيه عم الحا ؛ لآن اارسول تصرف بوصف القضاء » ومن هذه الجهة 
لايازم المكاف إلا بقضاء مثله . فن كان له <ق على آخر ٠‏ وحده» وله 
'عليه بيئة فليس له أن يأخذ حقه إلا كم الحا . لآن هذا هو الذى كان 
شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على عبد الرسول مكب . 

هذا ومن المفيد جدا 0 الجبة التى صدر عنبا التصرف» وحكثير| 
ماتخ فيما ينقل عنه مكلا , ولاينظر فيه 0 جهة ة أن الرسولة ءاداو قاله : 
أو أقره »اومن هناد 9 كثيرا مما نقل عنه مكلقوصور بأنه شرع أو دن » 
وسنئة أو مندوب , وهو لم يكن فى المقيقة ص ا على وجه التشريع أصلا . 
وقد كثر ذلك فى الافعال الصاذرة عنه ول بصفة البشرية » أو بصفة العادة 
التجارت. 

ونجد أيضا أن ماصدر على و الأمامة أو القضاءء قد يؤخذ على أنه 

تشريع عام ؛ ومن ذلك تضطرب الآحكام وتختلط ااجهات . 

وقد تسكون معرفة الجبة فيا ينقّل من كل ذلك واضدة جلية: فيتةيدكل 
فعل بالجبة التتى صدر عنها. وقد ييه الا “مر على الناظر فىمعرفةالجبة التى 
صدر عنهأ الفعل » فيقع خلاف بين العلماء فى صفة التشر بع » تبعا لخلاقهم 

فى الجرة اللتى صدر عنها ذلك التشريع 
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صما وا عد 


وانضرب لذلك أمثلة يتضم با هذا النوع : 

0 صمح أن النى مط قال : دمن أحيا أرضا ميتة فهى له»واختلف 

العلماءفىأن ذلك : هل صدر عنه بطريق التبليغ والفتوى ذيكون حك عاماء 
'لدكل أحد أن يحى أرضا ليس لأحد حق فيها فتكون له » أذن الامام فى 

. ذلك أم لم يأذن» أو أنه ضادر عنه باعتبار إمامته ورياسته ‏ فلا يكون-ك 
عاماء ولا وز لاجد إحياء الآرض ال مذ" ورة إلا باذن الآمام ؟ 

ذهب إلى الآول جمرور الفقهاء »وإلى الثانى أبو جنيفة. 00 

2 صمم أن النى مط قال لبند بنتعتبة.1| قال تله إن أباسفيانرجل 
شحيح لايعطيى وولدى ماب فينى ؛ قال لما : خذى لك ولولدك مايكفيك 
بالمدروف » واختاف العلياء فى هذا : هل كان #طريق الفتوى وا التبليغ 6 
فيجوز لدكلمن ظفر حقه أن يأخذه بغير على خصمه » أو5ان بطريقالقضاء. 
فلا يجوز لاحد أن يأخذ حقه أو جنس حقه , إذا تعذر أخذه من غر عه إلا 
بقضاء القاضى ؟ وهذه هى السألة المعروفة عند 000 عسألة (الظفر ) ؛ 
وم م فيها أقوال وترجيحات 20 

(؟) - صح أن النتى وَكيةٍ قالد منقتل قتيلا فله سلبه » ؛ والسلب هو 
ماعل القتيل من ملانسن ا واختلف العلياء أيضا فيه على النحو 
المتقدم ‏ فنهم هن يزى ألة تضرف بالاقامة - فلا مدق اجن شلك مقتو ل , 
إلا أن يقول الآمام لكا اللوؤعة» ونتم من يرى أنه ب الإستدق 
فل قاتل سلب قتيله » أعان الأمام ذلك أم لا . 

)١(‏ وقد ذكرت هذه السألة فى كتاب « اعياء ااوات » من كستب المئفية » وراجم 


فيها إن شئت الجرء السادس من شرح الزيلمى والتليقات دليه ٠‏ 


0 انظر أن شعت: إغاثة اللبقا وباب العاربة 5 تسمل السلام )ة 
00 6 0 0 1 جل ع«( 


قال الكال ٠:‏ ولا خلاف فى أنه عليه الضلاة والسلام قال ذلك ٠‏ 
وإتما الكلام فى أن هذا كان منه نصب شرع على العموم فى الآوقات 
. والأحوال» أوكان تحريضا قاله فق وقائع فيخصها » . فعندالشافى هو نصب 
شرع » لآنه هو الأصل فى قوله : لآنه دبعوث لذلك إلى آخرالمسألة فصل 
التنفيل من الجزء الرابع فى فتح القدير . هذا وقد عرض هذه السألة بوجه 
عام الأمام القرافى فى كدتابه ( الفروق-ج ١‏ ) *؟) عرض لها الآمام| بنالقهم 
الجوزى فى كنتابه ( زاد المعاد ‏ ج ؟ ) » أثناء الكلام على غزوة حنين » 
وعرض لها كا أشر نا؟ ثير من الفقهاء فى جزئيات المسائلالتى انبنى لاف 
.فيها بين الآثمة على الخلاف فى جهة التصرف الى صدر عن الرسول . 
ومن هذا نرى أنكل الفقهاء بجمعون على تقرير مبدأ التغرقةبين الجهتين 
فى فصدر التصرف » وأنه معترف به عندم . 
١‏ توبات القسر النشريعى فى السلة : 
وإذا قطعنا النظر عما ورد فى السنة.ما سبيله العادة والتجارب والشئون 
التى تعتمد على محض التدبير الآنسانى ٠‏ فانانستطيع أن نحصرمااحتوتعليه 
سائر الأحاديث من شئون تشريعية فيا يأقى : ' 
( أولا  )‏ العقائد التى حددها الاسلام » فى الفرق بينالاعانوالكفر 
فيما يتعلق بالله وصفاته ‏ وما يتعلق بالرسل والوحى ٠‏ وما يتعلق بالينوم 
+ الغو 
وهذا القسم قد تكفل القرآن بسيانه » وكان القرآن لتواتره وإفادته 
القطع هو المددر الوحيد لتعرف هذه الءقائد ؛ فا طلب من النا سالا يمان 
يه فهو عقيدة » وهالم يطلب الأعان به ليس بعقيدة . والحديث فى هذا القسم 
ليس إلا مرددا لا أثيته القرآن منه ٠‏ وليس فى العقائد ما انةرد الحديث 
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ا : 

اانه أى ما يحالف اللديت هه القران - 

وقدكان مسلكَ الحديث افيه كمسلك القرآن » فنه امحكم البين » ومنه 
المتثمابه المشكل . وماكان للعلماء من آراء فى متشابه القرآن » فهو لهم فى 
متشابه الحديث » وذلك مثل كلمات : ( اليد )» و ( الوجه )»و (استوى) 
المنسوبة إلى الله فى مثل قوله تهالى «يد الله فوق أيديهم» » وقوله عز وجل 
« ويبق وجه ربك »» وقوله سبحانه « ثم استوى على العرش » . فالعلماء 
فى مثل هذا ء سواء ورد ف القرآن أم فى ااسنة » بين أن يقولوا آمنا به على 
المعنى الذى بريده الله : وهو مذهب (التفويض) > ولا يكلفو نأنفسهم الحف 
عه ولا تتحملون تبعة تخدننا معى خاض لها » وبين أن يقتخدر | هذه 
الألفاظ ويفسروها بمعان تتفق هع التئزيه لله سبحانه عن «شاسبة الوادث » 
كتفسير اليد بالقدرة » والوجه بالذات الأقدس » والاستواء بع.وم السلطان 
والتدبير » وهو مذهب ( التأويل ) ٠‏ 

وإنما لا'ثيت العقيدة بالحديت . لآ نالعقيدة مايطلبالأاعانبه.و الآ عان 
معنأ اليقين الجازم » ولايفيداليةيْن الجازم إلا ماكانقطعى الورود والدلالة» 
وهو امتواتر . والاحاديت المروية لم تتوفر فيها أركان التواتر ٠‏ فلا تفيد 
بطبيعتها إلا الظن » والظن لا ينبت العقيدة . 

( ثانيا) ‏ الأخلاق . جاء فى الأحاديث حكثير من الحكموالادان ‏ 
والتصاتم تمثل ماوزة فى مدتعالدة لوو الصدق.والونا بالحهد : وخم عا رقائلها” 
وهى كثيرة فى الرآن والحديث ؛ وهى بطبيعتها أمور يتطلميها|اكئال الآ نسانى 
وتدعو اليها الفطر السليمة » وكلماجاء مئها فى الأحاديث فلهأص لف القرآن» 
والحديث فيها إما مردد ومذكر ؛ أو موضح ومفصل ٠‏ 

وهذان القسمان : العقائد » والا“خلاق » لا كلام لنا فيهما فيما نحن 
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لد#ج سم 


إصدده» وإما الكلام فى الق.م الثالك وهو : 

( ثالثا ) - الاحكامالعملية التىنتصل بضبطالعبادات»وتنظي المعاملات؛ 
و افر والحم بين الناس . 5 

وقذ روى فى هذا القسم جرء كبير من الاحاديث » اتحخذها العلماءم قلنا. , 
المصدر الثانى التشرييع بعد القرآن» فنظروا فيهاء واستئيطوا »نما » وبينوا 
بها دلالات القرآن فما عرض له من أحكام . والأحكام الى تستفاد من 
هذا القسم هى المرادة بقولنا ( فقه السئة )» وأحاديثها :عرف ياحاديث 
الأحكام »كا أن أحكام النادات (المعاملات ان تنددط ها الآنات هى 
المرادة بقولنا ( فقه القرآن )» وآياتها تعرف بآ يات الآا<كام . 

. وعليه يكون المرا اد من عبارة ( فقه الرآن والسنة ): الأحكام العملية 
المتعلقة بشئو الانسان ,افوا ال أو جماعة» المستفادة بطريق مياشر هن 
القرآن والسئة .حسب الدلالات المعبودة للكلام فى اللغة العربية . وإتماقلنا 
بطر يق مباشر » اتتخرج الا حكام المستفادة بطري قالقياس» أوتقدير المصاحة» 
فانما لاتندرج نحت هذا العنوان . 

وما ينبغى ملاحظته فى هذا المقام » أن اللاف"الذى حصل بين العلءا.فى 
وسائل الاستنياط من آيات الا-كام ؛ قد صل فثله بينهم فى الاستاباط 
من أحاديث الأحكام ؛ فا منآية حصل من دلالتها اختلاف بين الع لاء, 
وف موضوعبا حديت أو أحاديث» إلا كانت هذه الأحادرث أرضا حل 
خلاف بيهم » وقلءا بجد حديثًا رفعت دلالته هابين العلماء من خلاف فدلالة 
آية من القرآ ن . ولعل ذلك #رجع إلى اشتراك القرآن والسنة فى الا “سلوبية 
العربية: وهى واحدة فيها 5٠‏ يرجع إلى أساب أخرى تتعاق بوت 


الحديث ؛ وعدم شوقه وقوته وضعفه . 
0 ا |انوماط 


سهعهدت 
اشبر الككتب المؤلفة فى فقه القرآن والسنة 


اق الاسلام واإسط سلطانه على كثير من أقاليم المغمورةءودخلفيه 
0 055 المختلفة » ذوى اللغات المثباينةوالثقافات المتعددةءوفى ظل 
ذلك التفاعل رأى علماء الاسلام وجوبالمبادرةبشرحالقرآن االكرمءحفظا 
لمعانيه وضيظا لكلاته . 

وكان أول ماقصد من ذلك » التفسير بنقل الأحاديث والآثار المفسرة 
5 يات ء ثم قصد التفسير بتحليل الالفاظو لجال جبة ماتدلعليهمن 
الوجوه البلاغية » ثم قصد التفسير » من جبة ماتدل عليه الآبات من أحكسام 
فقبية و كلامية 0 أخلاقية.و هكذا اختلفتمشاربالقو م فى التفسير معأ 
لاختلاف الميول وثُقَافة الدصور المتعاقية . 

وقدأفرد طائفةمن المفسر ين الفقباء 7 يات الاحكام. بالتفسير والبيانءغير 
أنهم سلكوا بها فى الوضع والترتيب مسلك وضعها القرآ تىء فأبقوها فى 
سورهاء وم نجه واحدمنهم الى جع الآ يات المتعلقة موضوع واحدءودراستها 
دراسة خاصة: واو أنهم فعلوا هذا . لنكان نوعا من التسهيل فى دراستها 
لايكاف من يريدها البحخث عن آ يات الموضوع الواحد فى مواضعما الختلفة 
من السور المتعددة » ولنكان فيه أأيضا نوع من الدقة فى الاستنباط التىكثيرا 
ماتفوت المفسر فىتفسير الأية الواحدة المرتيطة بغيرها فىهوضوعبا. ولعلوم 
قصدوا بذِلك المحافظة على تناسب الآياتفى وضعها الرآ تىءوتلك نا-ية لها 
شأنها فى امتياز القرآآن عن الكت بالموضوعة بأيدى البثمر فى العلوم . 

وارى أن هذا صنيع جيدء ويك ماتركوه لنا من تفاسير فى فظ هذا 
المءنى الساى » ولا بمنعنا بعدء من أن نسلك ذلك الطريق الآخر الذى أشرنا 
إليه ونوهنا دور ةووواج ال رواصة الموو لبتم العليرة القبرآ نية » دراسة جامعة 


0 


وافية. تستحضر فيها جميع الآيات المتعلقة بالمسألة الواخدة فى مكان واحد. 
ومن الذين أفردوا آيات الاحكام بالتفسير : : 
١-“الأمام‏ ار 6 اص ب على الصساص الحا المتوفى سنة «مره 

فى كتابه ( أحكام القرآن ) »وهو معروف متداول ويقع فى ثلاثة أجزاء . 

والجصاص هذا هو الذنى يذكره بعض الحنفية بلقب الرازى 0 ص 

بذلك صاحب القاموس قَْ طيقاته للحنفية بايا 
؟ - ومنهم الأمام الققاضى أبو بار يمره العر بى :الل ثر لسى المالك اموق 

سدئة ؟ذؤوه فى كتابه ) أحكام العَرآن ( 0 وهو كنات معروفت متداول؛من 

أدق الكتبفى هذا الباب» ويقع فى جزأين . 
© - ومنيم الأهام أب وعسر الاجر القر طبى المتوق اسنة واه ق 

اكتابه ) جامع أحكام القرآن ( 2 وتقوم الآن دار ل المصرية بطيعة 
واشره ؛ وقد 1 منه إل الآن 31 بعة عر جزءا » وهو "كان أكثين 
المسائل لتر يعات الفقهية ؛ وبع رضن كغيره إلى ا الفقهاءفىمعتى الآيات 

والاستنياط منها 3 


؟ ب ومنهم أبو اللي مر ديو مي ان »وهو من علماء الَرن 
اثالث عشر» فى كتابه ( نيل المرام من :فسير آيات اللأحكام ) »وقد قتصر 
فيه كا قال » على ذكر ا على الاحكام دلالة واضحة ؛ ولمبءرض لما كان 
مدلولهمعلوما من الدين بالضرورة» كقو لهتعالى: د أقيمواااصلاةو آتواالركاة»» 
إلآ إذا اشتمات الآرة مع ذلك عل مايتوقف على الاستدلال ٠‏ فيذكرها 
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ات 

لهذا الجانب ذقط » وعلى العموم فهو تفسير وجبزءاقتصصرفيهعل أظبر الاقوال 
وأقرمهاى نظره » ويقع فى حو .وم صفحة . 

وقد حذت كلية الشريعة الازهرية حذو هذه الكتبءوسارت على نرجها 
فما كتيته تفسيرا لآيات الأحكام ‏ » فى الوضع والاسلوب والاختيار . 

هذا بحل من تطلون التفان ركه أما الكتب التى وضءت لشرح 
اذ يث فقد تبعت النهج الذئ وضعت به الأحاديث . 

وقدكان للحدثين طرق فى جمع الاحاديث ؛ فجمعها بعضهم باء: 
الاسانيد والرواية » وبعضم باعتيار الموضوعات التى وردت فيها» ومن جمة 
أخرى عنم بعضهم فجمع كل ماورد عن النى وك بناء على ماصم فى نظره» 
ومن هؤلاء الآنمة : 

العكارى ‏ مسلى ا أبو داود _ سق الس عرى - ابعيم صأمر 
وكلهم من علماء القرن الثالث الحجرىء وكتب هؤلاء الآئمة هى المعروفة 
عند العلماء باللكتب الستة ء وهى متفاوتة فى قيمتها الغلمية من جبة الرواية 
والترتيب : وأفضلبا فها يرى العلماء : صحيحا البخارى ومسل » واختلفوا فى 
الترجيح بينهها : 

ثم جاءت بعد ذلك طبقة صنعت فى الأحاديث كما صنع دلماء التفسير 
فى الآيات فاقتصروا على أحاديث الأحكام وعالجوها باأشرح والبيان »غير 
أن أحاديث الأحكام قد جمعت من قبل باعتبار الموضوعات العلميةوالعناوين 
الفقبية » فجاءت شروحها كأنها كتب فقبية . 

ومن أقدم الكتب الى عرفناها فى هذا اشأن» كتاب ( شرح معاق 
الآثار ) » للا مام أبى معفر الظعاوى » الفقيه الحنق القى انتهت إليه 
رياعة أصحان ألى حنيفة صر :وتوف بها سنة ١‏ مم هء والكتاب بقع فى 
بجلدين عظيميزة ووو وجوج جا ندا لبهت ةينامي يهو نعل الفقه المقارن. 


ا 

ومن هذه الطبقة أيضا الأمام وري تمرء الحنيى المتوفى سنة و0 هءفقد 
جمع كتابه ( منتق الإخياز ) فن التكتى الستة المتقدمة#عازيا اليها. وجاء 
نعده الآمام الشوفالى المتوى سنة وه؟١‏ هء وشرح المنتق فى كتابه 
( نيل الآوطار ) ؛ وهو مطبوع متداول» ويقع ف ثمانية أجزاء . 

ومن هذه الطبقة أيضا الأمام بير صر الع قمر فى المتوفى سنة وحم هء 
وقد جمع كتابه ( بلوغ المرام من أدلة الأأحكام ).و جاء عده لهام حمر ابغيه 
اسماعيل الصتماى المتوقى سنة نا هء وشرحه فى كتابه (سبل السلام )» 
وهو مطبوع أيضا متداول . وهذان الكتابان من أجود الكتب امم لفة فى 
هذا الثنأن ؛ ولصاحبيبما نوع اجتهاد لايعرفه كثير من شراح الحديث». 
ولامفسرى القرآن » ولذلك كنا فها نرى مرجعين لابد لطالب الفقه 

المقارن من الرجوع اليهما والنظر فيهما ٠‏ 
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إباجالراع 


صاب اختللاف الإثمةى حقه القر ان والسية 


(أولا ) اضات الاختلاف الى تنم القرآن والسئة : 


. س الاختلاف الذى يرجم إلى الاشتراك فى الافظة المفردة‎ ١ 
٠ جب تردد اللفظة الفردة بين ممنيين حقيقيين‎ | 
٠. ب ع تردد اللفظة المفردة بين المعى الحقيق والعنى المجازى‎ 
تردد اللفظة المفردة بين المعنى اللغوى والعى الشرءى‎ - > 
٠ ؟ سس الاختلاف الناثىء من الاشتراك الواقع فى ثر كيب الالفاظ بعضهاءلى بعض‎ 
٠ “ب الاختلاف النائىء ءن الاختلاف ف القواعد الا'ضواة‎ 
٠ س الاختلاف الناثىء من الاختلاف فى محكم القواعد الفقبية‎ 
* ثانيا ) أسباب الاختلاف الى تخص السئة وحدها‎ ( 
٠ الاختلاف الذى مخص السنة من جبة النقل أو الرواية‎  ه‎ 
٠ الاختلاف الذى مخص السنة من حبة الفعل‎ -- 5 
٠ لا الاختلاف الذى مخص السنة من حبة التقرير‎ 


من أن أذكر هنا ء يجمل الاسباب التى أدت إلى اختلاف العلماء» فى 
استنباط الأ<كام من الآيات والأحاديث ؛ ح ىتكون مثابةإرشاد_لنيريد 
( فقه القرآن والسنة ) - إلى معرفة طرقهم فى الاستنباظ » و إلى للواذةبيجباء 
وترجيح مايظور له رجحانه » من آرائهم وأفهامهم . 
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وقد اتفقوا جميعا على أن الآدل الذى لايعدل عنه فى ااتشريع » ويقضى 
على كل ماسواه متّى وجد ؛ هو كتاب الله » ثم سنة الرسول صَكليةٍ . وما هن 
إمام إلا بذل غاية جهده فى الوصول إلى مايدل عليه القرآن: أو السنةق. 
أوهما معاً ؛ وعلى الرغم من هذا وقع بين الآثمة اختلاف كثيز فى استنباط 
الأحكام من هذين المصدرين . ' 

ويعكن خصر أسَبابٍ الاختلاق فى نوعين : أحدها - أسناب تعم 
القرآن والسنه ؛ وثاتهما - أسباب مخض السنها. 


0 0 00 25 
(أور) - أسباب الزختمزف النى نعو الف رآده والسمْ 


من خصائص اللغة العربية : اشتراك اللفظ فى الوضع اعنيين فأ كش 
وتردده بين المعنى الحقيق والمعنى المجازى » أوبين المعنى الة.ق والمعنىالشرعى. 
ومن خصائصها أيضا : اشتراك اججملالمركية بين معنيين مختلفين بسبب تركيها 
يحروف خاصة ء ( كأداة الاستثناء ) » وتلمتى (أو) و ( الفاء ) . 

ومن المعلوم أن القرآن والسئة عر بيان ؛ فيهما مافىاللغة العربية من هذه 
الخصائص اتى :ؤدى إلى الا<تهال فى المعنى ؛ ومن هنا وقع الاختلاف ففهم 
مايدلان عليه . : 

ولنذكرجلة أمثلة نوضح بها كيف :شأ الخلاف بينهممنهذهالخصائص + 

: -الدمتمرف الزى يرمع الى الدشسراك فى اللفظة المردة‎ ١ 


“© ترده اللفظر ا مفردة بين معشبين مقيفيى : 
أمثلة : : 
المثال ال 5 


ف أئة الاشتراك فى اللفظة المفردة : كلمة (فر,) الواردة فى 
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ل يا 


تله يال :ان لقف التالقلت واه الس و را لوافات م 
بأنفسون ثلاثة قروء27 , فإنها مشتركة بين الحيض والطهر ٠‏ وثبت ورودها 
فى كلام العرب لها على حد سواء » ولا خلاف بين العلماءفىذلك»»الاخلاف 
ينهم فى أن المراد منها هو أحد المعنيين لاجموعبما ؛ وإنما اختافوا فىالمراد 
منها فىالآية : 

فذهب جماعة من الفقماء ومنهم مالل » والسّافعى ؛إلى أنالمعنى المراد 
هوااطبر . وعليه فأن عدةالأطلقة المذكورة تحسب بالأطارأعى الازمنة الت 
تقع بين الدمين » وتنتهى العدة بانتهاء الطب رالثالت» فلا ييكون للزوج عا 
رجعةء ول لها أن تتذوج بغيره . 

وذهب جمهرر آخرو ن ومنهم أبو نيف إلى أنالمرادمنياه وا لخيض, 
وعليه فعدة المطلقة المذكورة تحسب بالحيض؛ ولا تنتبى 'العدة عندم إلا 
بانقضاء الحيضة الثالئة . 

وقد أ كثر كل فردق من استظبار القرائن التى تدل فى نظره على أن 
الم اد من الكلمة هو المع الذى ذهب إليه . ونا فالدالا ولو ن : أن امم العدد 
(ثلاثة ) جاء فى الآية مؤنا .وهو فى اللغة العربية يدل على أن المعدود به 
مذكر »وهو لايكون مذ كرا إلا إذاكان المراد به الطور . وأن كلمة ( قرء ) 
إذا كانت بعنى الي ض جمعت عل ( أقراء ٠)ء‏ ومنه قول الرسول طكظاة للمستحاضة: 
د دعىالصلاة أيام أقرائك »؛ أما الذى بعنى الطبر فانه بجمع على (قرد 8 
كلوارد فى الآية »فليكن هو اراد . 

وما قاله الآخرون  :‏ (1) - أن العدة شرعت لتعرف براءة الرحم هن 
الخل؛ والذى يدل عليها إما هو الحيض لا الظهر ء بدليل أن الشمارع اعتبر 


0 5 يه 974 من سورة البقرةء 
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52001 
استبراء الجوارى المشتراة ..بالحيض» نظرا لآنه المعرف لللراءة المطلوبة ». 
فلت زا ردول اللده بسار الاق المتصرح منبا قو تمد دمن الاستيزاء . 

كالمو ل كلق قال:«طلاقالآمة تطليقتان » وعدتها حيضتان»» 
والآمة لاتخالف المرة فى جنس المشروع » وإنما تخالفها فى التنصيف» فإذا 
كانت اعدة الامة بالليض ؛ كانت عدةاللخرة به أيضا : 

(م) - أن الآية نصتعلعده مخصوص وهو (ثلاثة) » وحقيقته ثلاث 
و<دات ء ولا يطلق على وحدتين وبعض الثالثة إلا جازا . وعلى رأى 
الآخرين فد تسكون العدةطهرين و بعض الثالت , وذلك فها إذا وقع الطلاق 
فى نهاية الطبر » فلا يصدق العدم على سبيلالحقيقةء وليس كذلكعلى ماذهينا 
إليهء لآن الحيضة الى يقع فيها الطلاق لاتحسب عندنا من:العدة . 

(4)-أن قوله تعالى»فى بيان عدة الى لاتحيض: ه واللائى يتسنمن الحيض 
من سام إن ادتيتم ا 1 واللانى ل حضن غ220 صريح ف 
جعل الاشبر دلا من الميصن ف الءدة . قصار الاعتداد بالاشير مكتروط 
بعدم الرضن عفد على أن امرض هوالاصلءوهذا شأن قاعدة البدل والمبدل 
منهكا ثراه فى التيمم والوضوءءأخذا من قولهتعالى:د فلم تجدوا ماء فتيمهوا»» 

فإنه دل عند الجمبع على أن الاصل هو التطهر بالماء وأن التطهر بالتراب 
بدل عنهء فتكذلك هنا . 

ثم قالوا بعد هذا : قد صمح عن ثلاثة عشر صحابيا أن رسول الله وك 
قال :د إنالرجل أحق بام أتهمالمتغتسلمنالحيضة القالثة» » ولوكانت العدة 
بالطور لانتوت بالدخول فى الحيضةالثالثة » ول تتوقف على انقضائباء ما جاء 
فى الحديت . وهذا دليل آخر على أن المراد من الكلمة هو الحرض لاالظبر - 
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ثم ناقشوا ما أورد الأولؤن من قرائن» فأثبتوا لحم مج. ( قروء ) جمعا 
لقرء بمعنى الحرض » ووجهوا تأنيث العدد بأنه منظورفيه إلى اللفظ . ومراعاة 
اللفظ كثيرة فى اللغة , والآية جاءدةعلى هذا الاعتبار» فلا يدل على :ذ كير 
المعدود . 

وقد قال ان رشد : (ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة » ومذهب 
اليه ايو سوك م ع سي المع ما علوي ل شري من 
متساوية ) . 

ولعلك تأخذ منهذا النقاشفكرة مدىحتالفقهاء فى الاستة باط وتأييد 
الآراء : 

المثال الثاتى : 


ع 


ومن الأمثلة أيضا اختلاف الفقهاء في معن ىكلمة (دم) فى قوله تعالى : 
2 ولا ::كدوا مانكح آباوم من النساء ج00 فإنهاء شسرة بين العقد والوط 
ومن هذا الاشتراك نش اختلافهم فى معنى الأية : 

ماما أ.ومئ.ة: على الوط » ورأى جرمة من زناءها الآب على الابن . 

وخملها الشافهمى وآخرون على العقد » وَرأءا أن مزنية الاب لاحرم 

وقد وردت الكلمة فى القرآن » ولسان العربء بمعى الوطء مرة » وبعتى 
العقيد أخر: ى ؛ فاختلف العلماء فى تعيين المعنى اهراد : والترجيح بين الرأيين 
مذكور فى كتب التفسير والفقه »فارجع إليه إن شئت ‏ ' 

ب - ترد د اللفظ: ا مغردة بى اللعذى الْهمقَى والهنى الوازى : 
ومن أمثّلة الاختلاف الناشىء من ترد اللفظة بين المعنى اقيق والمعنى 


(1) الآية الثانة والعثر وق من سور الفساعء 
0 إانهاء0:0/0.ع/الحاع عه //:ومغط 


0 


امجازى : اختلافهم فى معنى كلم-ة ( أو ينك من الآرض ) الواردة ضمن 
عقوبات الحاربين لله له وى الاي الى كذ كر بحل + 
فقد حملها لمجررور على الا"خراج من الأرضالتىارتكب فيهاالأفساد » 
وهوالمعى الحقيق للكامة . 
وحملها الحنفي على السجن » وهو معنى مجازى لا . 
ومنشئأ الاختلاف أن كمة ( نف ) تستعمل مجازا فى السجن » فرأى 
الأو لون أن اللفظ يحب حمله على المدنىالحقيق مالم يصرف عنه صارف» ولم 
يوجد هنا صارف ء فلا يصمح استعاله فى المعنى الازى . 
أما الحنفية فقالوا : قد وجد مايصرف عن إرادة المعنى الحقيق وهو 
استحالة أن براد نفيه من جميسع الآأرضء لآنه لايكون إلا بالقتل » والنق 
عقوبة غير القتل ٠‏ وان أريد النفىومن خصو ص أرض المسلمينء كان فيه زج 
المسلم فدارالكفر »وهو لا>وزشرعا . وإ نأريد خصوص الأرض التىارتكب 
فيها الإفساد : إلى أرض أخرىمن أرض المسلين» لم ييتحةقالغرض المقصود 
.من العقوبة » وهو الزجر عن إخافة السبيل » وكف الأذى عن الناس» فإنه 
٠‏ قد نر تكب فيها مثل ما ارتكب فى الآرض الآولى. ومن فنا رأى الحتفية 
تعين الل على المعنى الجازى » وهو السجن » وهويمكن بدون قتل » ولامتع 
منة ماع شرعى »؛ ومحقق للغرض المقصود من القشر بع 1 
م - تردد اللمْظ:ْ ارده ببئ ا مءى اللغوى و العى الشرعى : 
ومن أمثلة الاختلاف الناثئىء من تردد اللفظة بين المعنى اللغوى و الششرعى: 
اختلافهم فى كلمة ر بغافكى ) الواردة فى آية الحرمات من النساء . 
ملم أيوعنية: على مايشمل البنت المتخلقة م ماء الزناء نظرا إلى أنها 


: .بت بالمدى اللذوى 1 اك حرمتبا على من لدت من مائه‎ ١ 
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ودأى الشافعى أنهالاتتناوها »فلا تحرم على من تخلقت من مائه » نظرا 
إلى أنها ليسح بنتا شرعية: بدليلعدمتوريثهاء وعدم إباحة الخاوة. بها » وعدم 
ثبوت ولايته عليبا . 

ومنشاً هذا اللاف تردد الافظ بين المعنى اللغوى: وهو المتولد من ماء 
الرجل «طلةا ؛ والحقيقة الشرعية » وهو خصوص ال ولد من ماء الرجل. 
فى ظل ذكاح شرعى صحيح . 
7- الل م موف الناشىء ممه الل سير الك الواقع فى ركيب الرلفا بعطررا 
على بعصي : 

أمثلة : 

المثال الأول : 

ومن أمثلة الاشتراك الواقع فى تركيب الالفاظ بعضها على بعض قوله- 
تعالى :د إثما جزاء الذين تحاربون الله ورسوله؛ ويسعون ف الآرضفساداء 
أن يقتلواء أو يصلبوا » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠»‏ أو ينفوا 
من الارض(2)»فقد ركب فيها الكلام بكلمة(أو)؛ وهى تجىءفى لسانالعرب 
للتخير بين شيثين أوأشياء تارة؛ وتجى مللتنويع والتوزيع؛ بالنظر إلى حالات 
تافة ثارة ةأخَر 56 

ومن هنا نشا اختلاف الفقباء فى هذه العقودات : هل هى مرتبة على 
الجنايات التى عل من الشارع 7 0 عليها؟ “وعله فلا يقتلمن أنحاربين إلا 
من قتل : ولا يقطع منهم إلا من أخذ ذ المالء ولا ينق إلا من لم يقل ول 
يأخذ المال ٠‏ وإلى هذا الرأىذه ب مرو العلماء حملا لكلمة (أو) على التنويع, 
والتوزيع . 
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أو هى يست مرتية على الجنايات » وإبماسيقت على وجهالتخيير ؟ فيكون 
اللإمام الخيرة فى توقيع أيتها شاء على من شاء؛ من ثبت عنناه أنه بحارب 
الله ورسوله » ويسعى فى الأرض بالفساد» سواء أقتل أم لم يقتل؛ وسواء 
أخذ المال أم لم يأخذ . وإلى هذا ذهبمماء: آخرون . 
وحجة الأولين أن المذكور فى الآية عةوبات متفاوتة :( القّل-الصلبت 
«قطع الآبدى والارجل - النق ) . والجرائم التى يرتكيها امحاربون متفاوة 
أيضا ,فنع االقتل؛:ومتها أخد المال . أوهمامعا » والتخويف والتبديد دون واحد 
دم ). وإذا كل اذه اكذلك كان التخيي اعنص جوار سسب أغاظ 
العقوبات على أخف الجرائم » وأخفها على أغلظها » وهذا مما تدفعه قوأعد 
'الشريعة العادلة » فلا بد من مراعاة ماعبد فى الشرع منترتيب القتل عل القتل» 
والقطع على أخذ المال ‏ والنفىعلى الاخافة.ونتيجة هذا وذاك وجوبتوزيع 
:العقوبات المذ كو ة على مايقع منا+رائم حسب الغاظ والخفة. 
وينبغى أن يعلم هنا أن الذى قال بالتخيير للامام» لميرد أن 
«الأمام يحكم عجرد الووى والشهوة؛ حتى يقال أن التخيير يقتضىترتيب أغاظ 
العقوبات على أخف الجرائم الخ»واتما بريد أن الام مخير حسب اجتبادمق 
اتخاذ مابراه دارما للمفسدة » محقَةَا للمصلحة ٠‏ وليس المقصود من هذه الآبة 
بيان عقوبات جرائممعيئة تقعمن الآفراد؛ وإنما القصد بيان عةوبةانحاربين 
- عضنة لاقن ادا “وأن الأمام مخير فى توقيع مايراه , مما عليه عليسه النظر 
المصلحي . وقد تكونجرا مهم خالية من قتل وأخذ مال ؛ ولكن يرىالأأمام 
أنلم باعتصابهم شرو را ومفاسد فى الآهة : تربو بكثير عنقتل شخص فةط» 
و عن قتله وأخذ ماله وذلك م فى العصابات المتآمرة على خطف الآولاد 
والسيدات » وتديي الث ليون للها قارف كرون ا أ فيد الآمن العام؛ 
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وتروع الأهدين ف المسا كن وااطرقات .ولا شك أن: هذا التخير :هو أساس: 
صلاحية هذه الآية لآن تكون مصدرا لأعظم تشريع »يضرب به على 
أبدى العصضايات المفسدة . 

أما هذا التوزيع الذى ذهب اليه الآولون» ففضلا عن أنه ليس له سند. 
حتمه»ذبو تيد للحا كم ما لم برد الله أن يقيده به . ومراعأة ماعهد فى الشرع 
ل+رائمالافراد .. فى عةوبة انحاربين - ليس فى الشرع مابدعو اليه أو يدل 
عليه » ويرشمد إلى هذا أن القطع هنا لليد والرجل معا خلافه فى جر السر قة- 
المعتادة» وأن الصلب هنا مشروع خلافه فى أية جرعة أخرى فردية . 

الوق الذى تراه فى هذه المسألة هو الل عل التخيير » المببى على الاجتهاد 
والمشورة ترق الصلحة.. وتاي أندين عن فرانين.. أما نا لاتعيان 
الحوى والشررة فلا يدرفه الأملام. من أطا كا الاسلدى التوط به تفيد. 
حدود الله واجكافةا : 

ولا مولنك ماتسمع من أفواه المشوهين للاسلام فى عقو باتهء فتذ كر 
؟ا يذ كرون:« أن يققلوا أو يصلبوا أوتقطع أيدمم وأرجبلهم منخلاف»». 
وتقول 5 يقولون : عةوبات تتخلع منهوطًا القاوب ٠‏ بلعل ك أن تستحضر 
معنى قوله تعالى:ه الذين نحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارضفساداء» 
وعندئد ينفتح لك باب من العلروالحسكة "ؤمن منه حكة المشرعالحسكيم م 
تلتفت إلى هؤلاء الذين يقتلوناجماعات والآمم ؛ رجالا » ونساءاء وأطفالاء 
ويذرون الديار بلاقع من غير أشجار ولا بناء» وتقول لهم أبن رحمتكم التى. 
لانظور إلا لغرضن تشويه امال : وإلياس الحق بالباطل : ولكئة البوى 
على على صاحيه مايشاء ٠‏ 

المثال الثانى : 

ومن أمثلة الاشتراك لواقم في اركب أبضا » قوله تعالى : د والذين. 
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رموك المحصنات 6 م ى نوا يأر بعد شهداء 0 فاجلدوثم انين جلدة 0 ول 
تقبلوا لحم شهادة أبداء وأواتك م الفاسقون » ورو الذين تابوامن بعد ذلك 
والعلدوا 3 فان الله غفور رحيم رلك 0 ققد ركب الكلام فيها بكلمة ) إلا ( 
بعد جملتين متعاطفتين : وهما قوله تعالى « ولاتقباوا لحم شهادة أبدا» »وقوله 
د وأولئك هم الفاسقون ». ومثل هذا التركيب فى اللغةء تمل رجوع 
الأساقاء فيه ل اجملة الثانية فقط » و>تمل رجوعه كك الجلتين 7 

وبالنظن الى هذا الاشتراك اختاف العلماء : فذهب الهنهر: إلى الأول » 
ورأوا أنا لاود فى !اقذف يظل بعد التوبة غير مقيول الششهادة . 

وذهبغير هم إلى الثانىءورأوا أن التوبة ترد اليه اعتيارهفى الدنياءفتقيبل 
شهادته 7 ترد اليه اعتياروعتد أله تير جه من زهرة الفاسقين . 

وإتما ذهب الخئفية إلالاول» 2 يرون أن 5 شهادة القاذف من تام 
الحد لآن الآية رئيت على القذف أمرين : أحدهما إي>ابىووهوالجلدالءذ كور 
بقولهتعالى:ه فاجلدوهم ثمانين جلدة» »والآخر سلىء وهو عدم قزولااشهادة 
المذكور بقوله تعالى:دولا تقيلوا لهم شهادة أبدا » . 

أما غيرهم فرأى أن الحد هو خصوص الجلد ».وأن رد الشهادة عقوبة 
زائدة؛ وحجتهم فى ذلك أن المعروف فى ال+دود أنها عقوبات بدنية ‏ ورد 
الشهادة عقوبة أدبية» و ى تعهدعقوبة أدبيةفها شرعتله الحدود. 

2 وقد اتخذكل منهما نظرتة إلى رد الشنهادة أساسا لرأيه فى رجوع 

الاستثناء » وبهذا وذاك كان الخلاف فى“ المسألة . 

وقد عرض الآصوليون لمسألة ( رجوع الاستثناء بعد .امل المتعاطفة 
بالواو .2 وبينوا ماللعلياء فيبا من مذاهب 3 وماحم على مذاهيهم من 2 320 
فلير جع اليها من شاء . 


(1) الاايتان الرا بعةوالخامسة من سورة النور ١‏ 
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وينبغى أن تعل أن الخلاف فيها نما هو فى حالة ماإذا تجرد الكلام عن 
دليل يعين أحدالاحتالين كا هو الشأن لكل اختلاف فى مشترك . 

أما إذ وجد ف الكلاممايعين أحدالاتالينءفانه يحب الصير اليه باتفاق» 
وذلك مثل وله تعالى» فى كفارة القتل الاطأ : « فتحرير رقية مؤمنة » ودية 
مسلة الى أهله «رو أن يصدقواء , فانه قداشتم لعل قربثة تعين أنالاستئناء 
راجع إلى الجملة الآخير ةفقط. وهذه القريتة هى امتناع عود الاستثناء إلى 
2 نر الرقة الا ناج أأرقية حجن هاجتال . وتصدق الوك لافار م 
ولا سقطه. 

وال ذلك أرضا: الاستثاء الواقع فى آية الار بينالسابقة وهى : « إيما 
جزاءالدين تحاربون اللهورسوله.ويسعونف الأارض قساذا ء أن يلوا » أو 
يصلبواء أوتقطع أيديهم وأرجلبممن خلافء أو ينفوا من الآرضءذلك لهم 
خزى فى الدنيا وللهم فى الآخرة عذاب عظم ؛ اير الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم ٠‏ فاعليوا أن الله غفور رحبم » ٠»‏ فانما قد اشتملت على قرينة 
تفيد رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها » وهى قوله تعالى: ه من قبل أن تقدروا 
عليهم». وتمنع رجوعه إلىالأخيرةوحدها ؛وهىقوله تعالى:دو لم فى اده 
عذاب عظيم »» لآنه من المعلوم أن التوبة من الذنوب :سقط العذاب 
الآخروى مطلقساءكانت قبل القدرة عليهم أم بعدهاء فلا يبقى على هذا 
الفر ض للتقييد بقبل القدرة فائدة ؛ فوجب رجوع الاستثناء بهذا الىجميع 
ماذ كر فترفع التوبة الحد كا ترفع العذابوالخرى . 

المثال الثالث : 

ومثال الاشتّراك الواقع فى التركيب أيضا . قوله تعالىه لاذين,ؤلونمن 
تساجمم ٠‏ تربص أوتد اف بوه ها داعو ل فإنه ان امقفا دم ةحدم » وإن عزموا” 


. سد يمه 
الطلاق: فإن الله سميع عليم » . 20 

وينبغى أن تعلم هنا أولا ؛ أن الايلاء هو حلف الرجل على هجر امرأته 
أربعة أشبر فأحكثبر ؛ وقد كان عند الجاهلية من أساليبإضرارهمبالزوجة. 
وكان عند عندهم إلى سنتين؛ تكون المرأة قبا كالمعلقة»لاءتزو جةولامظلقة» 
فعدله الأسلام ورده إلى أربعة أشهر »ورتب عليهحككه الذى يرفع عن المرأة 
الضرر مذه الآية.وقد ركب الكلام فيها بكامة الفاء وهى للتعةيب ؛ غير أنم.ا 
2 اسان العرب للتعقيب الزمنى تارة؛ فيكون زمن ماأبعدهما بعد زمن 
ماقبلهاء نحو آراد الصلاةفتوضا» وتحىء أخرى للتعقيب الذكرى, نحو توضاً 
فعس ل وجبه ويديه » فلا تفيد التا“خبر فى الزمنء وإتما تكون تفصيلا لحالة 
الفعل فى زمن ماقيلها . 

وقد نثماً من هذا الاحتيال اختلاف الفقواء فمعنى الآيةفن ذهب الى 
درل أ أن المنى:فان فاءوا بعد انقضاء المدة فإن اللهغفور رحيم » وإن 
عزموا الطلاق أى بعدالمدة أيضا»فإن التسميع عل » وبذلك رأوا أن مضى 
الآجل لابقع به طلاق »والواجب على الزوج حينئذ أن ,ظلق »فإن أني»رفع 
أمره إلى الاك فيجبره على الطلاق أو يوقعه عليه . 

ومن ذهب إلى الثانى رأى أن الطلاق يقع عضى المدة لآن المعنى : فإن 
فاءوا فيون فإناللاغفور رحيم؛ وإن عزموا الطلاق أيضا فيون » وذلك بعدم 
الفيىء إلى مضنى المدة » فإن الله سميع لحديث نفوسهم بهذا العزم » عليم با 
كنونهمن الاضرانتالمرأة . 

وهكذا كان الخلاف فى -5 الآيلاء مترنيا على الخلاف فى:ميين المراد 
من التعقيب الذى تدل عليه (الفاء ( : 


)١(‏ الا يتان 905 و 789 من سورة البقرة. 
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وقد اعتمد الحنفي: الذينذهبوا إلى الاحتمالالثلى علىقراءة| بنهسعود: 
د فانفاءو! فيين »وقالالسكيال منعلمائهم :(رجحتقراءة ابن مسعود احتهال. 
التعقيت التي لان الصل ‏ ترافق العراءات ١‏ أو نا قراءة أحادية 
وهى تثيت الح وقد قام الدليل على صحة الأثيات. بهاءاذ ليس هن شك فى 
أنها قرآن عن صاحبالوحى عند الراوى؛ فاذا امتنعت القرآنيةلعدم التواتر» 
بقى أنها عن صاحب الوحى ٠‏ ونفى الخاص » وهو أنها قرآن ؛ لاينفى العام» 
توه آنا عن صاحن الو حى. فبى إما قران أى حد سف واهذا دو ران بين 
الحجية على وجه »والحجية على وجه آخرءلابينالحجية وعدهها).وعلى كل فلكل 
فريق استدلالات وترجيحاءيرجع إليها منشاءها فى كتب اتير والفقى 
وى هذا القدر كفاية فى المراد هنا . 

المثال الر بع : 

ومن أمثلته أيضاء قوله تعالى< وأمبات نسا تكم وربائبكم اللاتى فى 
حجورك هن نسائنكم اللاتى دخلتم_ببن » »©0١‏ وقد ركب اكلام فيها على 
صفة بعد موصوفين ؛ فالصفة قوله تعالى «اللاتى دخلتم من »؛ والموصوفان 
«نسائكم »المذ كورةمنع الأمبات»و دنسالم>المد كورةمعالربائب ؛ ومثلهذا 
حتمل رجوع الصفة إلى الموصوفين معا : ويحتمل رجوعبا إلى الموصوف 
الثانى فقطء ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقباء . ١‏ 

فرأى جماعةرجوعالصفة إليهماء وكان المعنى عندهم : حرمة أمبات النساء 
اللا دخلتم بون:وعليه فلا ترم الم الا بالدخو لعل البنت»كالبنت لاتحرم 
الابالدخول على الآم : 

ولق أخرون أنا ضفة للثاق فقطء ذلا ميد موى #قديد جريعة لحنت 


)١(‏ الاية رقم ”ا من سورة النساء وعى آبية الجر ماتق التكاح. 
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بالدخو لعل اللأم» وتبقى حرمة الام مطلقةحصل دخول ببنتها أم لم حصل» 
وإلىهذا ذهب ا ور » وهومعنىالقاعدة المشهورة:( العقد على البنات رم 
الأمبات:والدخول بالأمهات يحرم البنات) . 
37- اللم مف الناسى ء ميم الا تمر ف فى القواعر الا صوليمٌ : 
إن معرفة هذا النوع من أسياب الاختلاف : تستدعى الإلمام بآراء 
الفقاء فى الواعد الأصولية » وهى كثيرة متنوعة . 
فنى باب الام : هل يدل على الوجوب أؤعل الندب ؟ 
وف باب: النهى : هل يدل .على الفسادء أو على الصحة , أو لا يدل على 
واحد منهما ؟ 
وق باب العام :هل هو اسحة بعد التخقيص في الباق »أو لس عبة ؟ 
وهل يصح التخصيص >-ديت الآحاد .و بالقياس؛ أو لايصح ؟ 
وفى باب المطلق : هل يبحمل على المقيد أو لابحمل عليه؛ وهل يصح 
ااتقييد حديت الاحاد أو لايصح ؟ 
وفى باب المفهوم: هل له دلالةعلى نقيض الح ف الجانب المخالف للمنطوق» 
.أو ليس له دلالة؟ وغير ذلك مماعرض لبحثه عل الأصول» وعرفت آراء 
العلماء فيه . ْ 
” ونذكر هنا جملة أمثلةتوضح كيفية الاختلا ف النائىء من الاختلاف فى 
:هذه القواءدءلتكون عثابة إرشاد لمعرفة التطبيق الخلافى من هذه الناحية. 
المثال الأول: 
شن ذلك اختلافهم فى المقدار الجر م هن الرضاع : فقالت طائفة حرم 
قليلهوكثيره » ورأت أخرى أن مطلق الرضاع لاحرم » وإتما يحرم منه قدر 
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ثلاث رضعات » ومنهم من يرى أنه خمس وضعات » ومنهم فن يرى أنهعس 
رضعات . ويرجع اختلانهم هذا إل معارضية إطلاق اللكتاب: لاحاديف. 

وردت بالتحديد ؛ وإلى معارضة أجاديث التحديد بعضها بعضا . 
وإطلاقالكتاب فى هذا هوةوله تعالى: « وأمباتكم اللاتى أرضعتم 1 
ومنالأحاديث قول الرسول كلد لاترم المص ولا المصتان »» وقوله 
عليه كان ذم رد عشر زضعات معلومات .ثم سخن مخوس. 
- مات ». 
فن رجج ظاهر الغر [: أن على هده الاحاد 2 فلم يقيد ام ا مطاقه . قال 
بتحريم الرضاع ولوكان قطرة : ومن قبلهذه الا “حاديثوقيد بها الكتاب». 
قال بااتحديد. ورعد هذا اختلف هولاء فى ترجيح بعض أحاديثم على 

بءض » واكل طريقة فى ترجيح مارجح . 
وبلاحظ هنا أن الفقباء جميعا حصروا نظرهم فودلالة كلمة (ارضعتكم 5 
فبعضوم أخذها منفر دة عن الأحاديث»و يعضوم أخذها مقسسرة مأ صيح عئدة 
منهاءولكنا لم نعرف أحدا منهم نظر إلى ماتعطيه كلءة ( أمهاتكم )هن طول 
مدة الاحتضان الأاموىءالذى يستحقف العر ف أن يعبر عنه بكلمة (أهبات)؛ 
ولو أن ناظرا نظر إلى هذا وأخذ ماتعطيه الكلمة سب العرف من معساق 
الامومة»لتغير وجه الحكم فى مسألة التحرسم بالرضاع . وليس فىهذا أ كثر 
من عدم الخد بالأحاديثالو اردةفالموضوع؛ م صنع فريق المطلقين| كتفاء 
بإطلاق الإرضاع ف الآبة » وكان علييمأ نينظروا تر كيب واللاى أرضعتكم 38 
علىكلية « أمهاتم » ؛ فينتكشف المعنى الدى نحاول الاشارة إليهء ولهذا 

حال آخخر يبحث فيه . ١‏ 
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المثال العانى:: 

ومن أمثلة ذلك اختلافبم فى عدة الحاءل المتوفىءتهازوجها : فقد ذهب 
اممررور إلى أن عدتها وضعا تل » وذهب مالك إلى أن عدتها أطول العدتين: 
( عدة المتوفى عنها زوجبا وهىأ ربعة أشهر وعشرء وعدة الحاملوهى وضع 
امل ). 

ونندا تاوق تعامض بسنا عرو ريا ف المر قو . [حدغياني ل 
:تعالى: « وأولات الاحمال أجلون أن يضعن حملرن »97©.وهىتشهل بعمومها 
المطلقة والمتوفى عنها زوجباء والآخرقوله تعالى: « والذين يتوفون هنكم 
بو إذراون أنواجاءي يصن بانفسون أواعة أشير ‏ وعثراا ع0 وهى بعدوميا 
تشمل الحامل وغير الحامل . 

فرأى الآولون تخصيص الآنة الثانية بالآية الآولى : وحجتهم أن الأولى 
زات بعدها مسكون مكسرة لحا : وغليه يكون المتيل: أن المأواق عنها وجرا 
"تعتد بالعدة الذكورة» مالم تسكن حاملا » فتعتد بوضع الل ٠‏ وبقيت الآية 
الآولى على عموههاء فتعتد الحامل بوضع الخل؛ ولوكانت متوفعتها زوجهما . 

وراى الاخرون أن خصوص كل ممما ؛ أثر فى عموم الآخرى . وكان 
المعنى :أن ذات الل تعمد بوضع الخل , مالم تكن متوى عنها زوجها ؛ فإذا 
كانت متوفى عنها زوجهاء ووضعت قبل منى مدة المآوفى عنها زوجباء 
فلاد من إتمامها ؛ فإذا مضت المدة وهى حامل بقيت فى العدة حتى تضع 
-حملها :وإن وضعت حملبا قب لالمدة:وجب عليها [:امباءفعدتم! أطولالعدتين» 
غبى معاملة بالأيتين . ١‏ 


(١)الاية‏ الرا بعة من سورة الطلاق٠‏ 
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المثال الثالث : 
ومن أمثلة ذلك أيضا اختلافهم فى نفقة المبتونة وسكناها ء إذا لم تكن 
حاملا.فذهب ال بم إلى أن له السكنى والافقة .وذهب )صر إلى أنه لانفقة 


حاو لاسكىء وذهب ماك والشافمى إلى أن لا السكنى لامها 

87 هذا الخلاف إلى اختلاف الرواية فى حديث فاطمة بنت قيس » 
ومعارضة ظاهر الكدتاب له ٠‏ فالدن أوجيوا لها السكنى والتفقه تمسكوا 
بعموم قوله تعالى : د سكو هن من حيث سكام من وجدى ولا تضاروهن 
لتضيقوا علبنغ 27 »فق دأوجبت الآبة بصركها اسكنى؛ فوجدت انفقة لامها 
تابعةللسكبى:فى المعوود من الشرع . وأهملوا حديثفاطمة بنتقيسءوهوأئما: 
قالت : طلقنى زوجى ثلاثا على عبد رسول الله كليل ذأ تيت التى كلل فل 
بجحعل لى سكنى ولا نفقة . وفى بعض الروايات 0 ا الله دقل :دعا 
السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة » . 

لم يلتفت الخنفية إلى هذا الحديث » بل ردوه مقدمين عليه عموم الآية 
المذكورة» وسلفهم فى ذلك عمر بن الخطاب الذى روى عنه أنه قالفى حديث 
فاطمة هذا: د لاندع كات ربا وسية نبينا لقول اس أة > ريل اليه الى 
أشر فاليهاءويريد أن السنة قد جرت بوجو بالنفقة حيث وجيت السكنى . 

أما الذن لم يوجبوا لها نفقة ولاسكنى:فةد قبلوا الحديث وجه لو خخصصا: 
للآية بالمطلقة الرجعية . 

أما الآخرون فقد عملوا هم أيضا فى سقوط النفقة ؛ حديث فاطمة الذى 
ثبت عندهىك نامرلا مالك أن رسول الله كل قال لها : « ليس لك 
عليه نفقة » »وأممها أن تعتد فى بيت أم كلثوم »وم يذكرفيه إسةاطااسكىء. 
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ققرت الآية على عمومها قَْ ال 0 ؛وإعا قطعوا مابين / مك والنفة ا دن 
اتصا 3 وتلاز م ولم روا أن إيماب الك نى مستازم لابجاب النفقة. خصوصا 
وقد صرحت السئة بإسقاط النفقة “والاية بوجوتث السكنى 1 ثم عملوا 
بالمصدرين اللذين لايتءارضان 


لقال الرابع : 


ومن أمثلة ذلك أيضا اختلافهم فى القضاء بشاهد وعين المدعى . فذهب 
أرو مني ء وأصحابه إلى عدم ا ثىء أماء 

وذهب روه إلى جواذ القضاء بالشاهد مع 0 المدعىى 0 

كا اد سا اهار ردن نأنالنى مكل قضى بالعينمعااشاهد 
لظاهر ةوله تعالى:< واستشودوا شهيد 0 إنم يكنا | رجلين:فرجل 
ا تان عن طون من العبدات ” 

فقال المنفية : إن الاية أفادت لخي » وهو<جة الادعىءلابد 

أن يكون إما برجلين » أو برجل وام أتين ‏ ولا ثالث لها . والحديث تضمن 
0 بادة عما فى التك.تابءو الزيادة على الكتاب نسخ » ونسخ اكات لا نكون 
بأحاديث الا<اد 

أما الجوور فد قئلوا الحديث » وعهلوا بمقتضاه» ومنعوا أن الزيادة به 
على اللكتاب نسخ ء وقالوا : إنها زيادة عما فى الكتاب ؛ وليست تغييرا 
0 ثبت بالكتاب جتى تحكون نسخا . وقد ألزموا اللنفية بعد هذا 
الرد بأنهم خالفوا قاعدتهم هذه فى كثير من فروعبم المذهبية » فقد قدروا . 
المهر » ومقدار الممسروق بعشرة دراهم »مع أنالقرآن فبهها- وهوةوله تعالى: 


وتوا النساه صدقاتين »> بالفسبة للدور » وقولهتعالى:«وااسارق والسارقة», 


)١‏ الا ية رقم 58٠‏ من سورة 
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الس للبرقة د فطلق اقول القلل والكثر له تعر ف مثل ها 

المسألتين لابتفق وصنيعهم فى مواضع النزاع التى ردوا ما الأحاديث 
الأعادية: حجة أعا. ريادة عل السكباب . ولكن الاق ترلون ككل 
هذه الفروع الى يعترض ما على قاعدتهم : إن الأحاديث التى وردت فيها 
ليست أحاديث آحاد ) وإنما هى أحاددثهشوورة ؛ ( والأحاديث الشبورة 
قم تال رين الا خاد والموان) نو للغرور دن القوة ما امترار ؛ فصحقبوطها 
وتخصيص عموم الكتاب » أو تقييد مطلقه مها. 

و لاخق أن هذمئزعة قد لايوافةم عليها خصوههم ؛ فالأحاديث اذ كورة 
- لم تصل قطعا إلى درجة التواتر الذى حكدونه فى الكنتاب بالزيادة والنسخ . 

ولقد كانت هنة القاعدة جالا وإيسما جع إلسه كثير: من الخلافاتي 

الفقبية بين الحنفية وغيرهم . وقد عرض ان القبم فى كتابه , أعلامالموقعين» 
إلى هذه المسألة»فى الجزء الثانى تحت عذوان ( بحث الزيادة على القرآن نسخ ), 
وحثها حا مستفيضا دده لما شواهد متعددة , وبين أن. الخنفية تضاريوا 
مع أنفسهم فى تأصيلها والعمل على خلافها . والموضوع هناك عظم النفع 
يحب الرجوع إليه والإلمام به : : 

وللا مام ابن تنمة كلام جيد فى توجيه الآية الى .استدل ا الخنفية فى 
هذا الموضوع:؛ها يخرجبا عن حل النزاع؛ فضلا عن أنمسا تفيد <صر طريق 
القضاء فى الشاهدين,6 بريد الحنفية » ور اه نالفوائداافقبية 
المتصلة بطرق القضاء على وجه 0 

' قال : القرآن لم يذكر الشاهدين » والر جل وام أتين فى طرق الك النى 
يحم بها الماك , وإنما ذكر هذين النوعين من البينات فى الطرق الى يحفظ 
5 الانسان حقه . وبعد أن ذكر الآية قال : فأمرهم سبحانه حفظ حقوةهم 
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بالكتابة ؛ وأمر من عليه المق أن على الكاتب؛فإن لم يكن من يصح إملاؤه 
أمل عنة ولة. ثم ل من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين؛ ذان : د 
وا ايان 7 تهى الغمداء المتدملين للشهادة عن التخلف عن ' امنا 
إذا طلبوا لذلك . ثم رخص لبن فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها . ثم أمرمم _ 
بالإشهاذ عند التبايع ١‏ ثمأمر م إذا كانوا علىسفر ولمجدوا كاتماء أن يتوثقوا 
بالرهانالمقبوضة. كل هذا نصيحة أوم؛و تعايم وإرشاد لما حفظون بدجقوةهم؛ 
وما تحفظ به الحقوق ثىء؛ وما بحم 4 الحاكم آخر :إن طرق الحكم 
أوسع د امن » والرجل وار أتين ؛ فإنالحاكم يحم بالتكول » ولاذكر 
له فى القرآن ؛ قإن كان الحكم باأشاهد واليمين الها لمكتاب ايلهء ذ سكم 
. بالتكول أشد عغنالفة . 
1 ين للم ايه: 

ون إعاما لافائدة أسوق هنا آنة المدايئةالىجاء فنها الاستشمهاد برجاين» 
أو إرجل وامرأتين؛ مع الاك إلى مادات عليه من أثم 000 

قالاللهتعالى:ديا أبها الذين آهنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلهسموفا كتبوه» 
وليكتب بينك م كاتب بالعدل . ولا , ات 5116 سب ")| علمهالله له فليكتب 7 
وليمالالذى عليه الحق وليتق الله ربهء ولاببختس منه شيئًا . ذإن كان الذى 
٠‏ عليةالحقسفيها » أو ذعيفاء أو لايستطيع أنتعل هوءفليمال وليه بالعدل , 
واستق,دوا شويدين هن رجالم ٠‏ فإن لميكونارجلين »فرجل 00 
ترون من تالشوداء ,أن تضل إحداههما فتذ كز إ<داهما الآخرى . ولا بأ 
لاقرداء إذا جادعوا .دلا تتامو| أن تك ره صديزا أوكر إل أجل 00 
أقسظ عند الله وأقوم الث عادة آلا ترتابوا .إلاأن دكون تجارة حاضرة 


ابد بينك فليس علك سما راث 10 ات ولايضار 


2 > 

كاتب ولا شبهيك .وإن تفعلوا فإنه فسوق 5 »واتقوا اللّه, 552 الله 

والله بكل ثىء عليم .وإن كنتم اي وم حَدوا كاتا فرهان قيوضة »2 

فإنأ من بعضكم بعطض افا -ؤد الذى اوّءن أمانته 2 0 ربه 0 
الشهادة ؛ ومن 5 مها ة قانه لم قله 34 وابله ا تعملون عليم» 

. هذه هى الآية ؛ وهى المعروفة فى لسان الفقباء 2 ( المذا 0 0 اد 
بالمداينة:التعا هل 0 بالدين 0 والدين هو 0 الالذى كرق فى الذمةعبناً كان أو نقدأ» 
فهو إشمل القرض 2 والسلم ا الأعيان شمن مؤجل . والاجل المسعى 
هو :الوقت الذنى يعين دين المتعا 4 بالنسمية »كالشور ؛ وال 5-06 

3 أمبات الاحكام 0 تدل عليها الآية 03 فإنا جملها فما لى : 

(اوير) درو خرل من هذه الآية على وجه عام وجوبامحافظة على الأموال 

وقد احتوى أسلوبيها على أنواع كثيرة من التأكيدات والتحذيرات المشددة 
قّ أوامرها ونواهيها ؛ وعليك بتدرها لتضع يدك على ما اشتملت عليه من 
ذلك فتعلم مبلغ عَناية القرآن حفط الأموال وامتمارها 1 واتقرير الحق على 
وجه لا” القلوب طمأنينة ؛ وحسيك فالمحافظة على الأموال أن جعلها القرآن 
قناما للناسع» وررط ا مأ سعادتهم فى الد لدنيا والآخر 0 

(تانيا)._طلبت الايةفالاستيثاق بالدديو نمو را ثلابة اك ابة, والأشباد» 


والرهن شن اومن . 

)١(‏ - أما امنا »فقد أشار فيها القرآن إلى مايحب عل الكاتب» من ترى 
العدل بينالطرفين؛و لاريب أن #رى ااعدل يستدعي الءلم بشئون التو ثيقالذى 
حفظ الحقوق ؛ <سب المعروف بين الئاس أو المنصوص علية فى الةوانين 
الموضوعةوفهذا إحاء قوى إلى أنه ينبغى أنيكونف الآمةالمتعليونالقادرون 
علىالقيام هذه المهمةءوهم المعروفون الروم باسم را نحررون) : وأشنار فيها أيضا 


)١(‏ الا يتان رقم ٠8؟‏ و #88 منسورةالبقرة. 
0 إذانهاء0:0/0.ع/ا لجاع عه //:ومغط 


ص هه 
إلى أن الذى بتولى إملاء الكاتبٍ إنما هو المدن لقص دناهذا أت راون 
حضرةه واعترافه ليكون مافى الوثيقة حجة عليه تحفظ ادق الذى يتفق عايه 
مع دائته ثم وكلت الأملاء ل إلى وليه الذى يكفله وبرعى شونه»فما 
إذاكان غير رشيد ؛ أو عاجزا بآفة تمئعه من النطق » أو جاهلا بشئو نالتعامل 
وكيفيته » وذلك <رصا على <-قهء وخوفا من أن توقعه <الته فى الاساءة إلى 
سه - ِ 

كك اراد ؛ فقد طليت الاية أولا أن يكون برجلين من 
الخاطبين » وهمالاؤمنون . وقد أخذ جمهور العلماء من هذا »ومنقوله تعالى فى 
الاستشهاد على مراجعة الرجل ازوجته بعد الطلاق : « وأشبدوا ذوى عدل 
منكم »2206 ومن قوله تعالى : « ولن يل الله للكافرين على المؤهنين 
سيرلا 0:6)_أنه لايعمل بشمباددغير المسل » وعمموا ذلكفى المالياتوغيرها . 

وقد عرض ابنالقم فى كتابه « الطرق الحكية » ؛ لبحث ( شهادة غير 
الم لمينعلى بعضهم »وعلٍ المسلمين) .وبين آراء الفقبا- فيها وأدلنهم . والناظر 
فالمصادر النشر يعية لهذه المسألة خرج منها بأنالشريعة الأسلامية تقبل شهادة 
غير المسلدين بعضهم على بعض . وعلى المسلمين فى المعاءلات العاءة التى جرت 
العادة تحصّولها أماههم أو اشترا كهم فيها . 

أما مثل الرجعة » والزواج » وطهارة الماء ونجاسته ‏ وحل الذبيحة 
وحرهتها :هن الشئون الخاصة بال لمين » والتى يغلب فيها الجانب الدينى ‏ فإن 
شهادتهم فيها لاتقيل ؛ و.هذا ضعف الاستدلال بآبة الاستشاد على الرجعة. 


أما تقييد الش.اهدين فالآية الى >ن بصددها 0 مهما مور جالالمخاطبين» 


(؟) الا .ة الثاشة من سورة الطلاق: 
(0) الا برقم ١‏ دوو نوؤش 47 انماع /وده.عبخطعيه//:دمفاطا 8 


5900 
وث المؤمنون »فهو فنظور فيه إلى أن الغالب فى معاملات المشسلمين أن ترى 
بينبمدون أن خٌضرها غيرمم . ومثل هذا التقبيدعلىفرض_تسليم دلالةالمفووم- 
لامفبوم له باتفاق ‏ فلا يدل عل عدم حعة الاستشهاد بغير المسلمين» مادام 
الشرط الجوهرى للشهادة .وه والصدق , «تحققا . ٌ 
أما آرة النساءء فيدل سابقيا و لاحقبا على أن ( السبيل ) فيباء لايشمل 
الشيادة ولا القضاء: ولا هر عيل الغرة والقين مت (الكائرن ). عل 
٠‏ (المؤمنين ) .وف الواقع أن السبيل فى الشهادة والقضاء إما هو للحق الذى 
'ظبر للقاضى بأى طريق كان » ولا سبيل لذات الشماهد, لا عل المشهودعليه, 
ولاعلى القاضى . وهذا بين أنه لا دلالة لقولهتعالى:هولنيجمل القهالكافررن 
على المؤمنين سبيلا 6 ؛ على مننع قبول شهادةغير المسلءين . 
: وقد أرشد الله بعد ذلك إلى أنالرجلو ال رأتين » يقومون مقام الرجلين 
فى الاستيثاق » إذا لم يوجدا وقت المعاملة » وأشارت الآية إلى أنالحكمة فى 
جَعَلَ المرأنين عنزلة الرجل الواحد ع هى أن المرأة يلب عليها النسيان أو 
الخطأً . ولعل ذلك يرجع إلى أن مارستها لشمئون المعاملات العامة قليلة غير 
مألوفة لهاء فليس عندها من المرَان مايجعلها ذا كرة أو حفيظة على كل ماترى 
منها أو تسمع ؛ تأملقولهتعالى:«دأن تضل [حداهمافتذكر إحداهماالأخرى» 
(م) -أما ارم هي؛ فقد أرشدت اليه الآآيةءإذاكان المتعاءلان على سفر 
ول يدا الكاتب . ولا يدل هذا التقييذ على أن ه.روعية الرهن ف الاستيثاق 
خاصة بتللك الحالة لآنه قد ثبت فى الصحيدين أنالن, ككلاتو رهن درعهف المدينة 
لجوفى ؛ جرع اتدامل ع ساد هاعر يو السفر وله اود اكاب 
أم لمبوجد وكا ار كد الآية إلمايقوم مقاماللكتابة فىالالة ااتى يغاب 


فيا :عدم وجود ااكاتب» وهى <الة السفر .وقد وصفت آلآية ( الرهان ) 
و انهاء 0/0 0 :5مغط 


5 : 
بأنما رمقو ضة) ؛ وأخذ منه تجمهور العلماء أن الرهنلاياوم إلابالةقيض » وأن 
يرد العقد لايكسى فيه . ورأى المالكية أنه يلزم بالعقد » و>بر اأرافن 0 

دفع الرهن» عمسلا بالتموس الدالة على وجوب الوفاء. بالعقود »وعلى أن 
المؤمنين عند شروطهم . ' 

(ثالكا) - دل قوله تعالى فى آخر الأبة:, فإن أمن بعضكم بعضاءفليؤد الذى 
أؤتمن أمانته .عل أن طرق الاستيشاق الى تضمنتها' الآ حق للنتعاملين » 
فاذا ماحلت الأامانة في| بيغوم ليا وذفيت موف اللحرد وضاءالجقرق» 
كان هم أن بركنوا إليواءوكان على المدن أن يقدر ثقتصاحيه بهءواثمانه إيام 
فليؤد إليه أمانته»وليتق الله ربه ٠‏ وقد استدل الفقهاء يهذاءعلى أن الأوامرالتى 
صا د اد الأستقياء: و نكا لءر ارم لنت أواض إعانة 
وإنما هى إرشادية» تلفت نظر الناس إلى ما يطمئنهم على حقوقهم لدي 
وعدم الثقة . أما الأوامر المتعلةة بالعدل كتابة وإملاءءو بأداء الشهادة و 0 
كتاتما.وغير ذلك مأ فى الأية»قم يذهب أحد إلى ما إرشادو 3 “بل أجمع * 
المكل على أنها الوجوب والتحتيم . 

(مابعا) - دلت الآية بإرشارها إلى الكةابة فى طرق الاستيثاق»على أنها 
1ب اأقساء شار إلا لا صر نبا وئعة حفط الديون . 

وقد ختاف الفقهاء قدمافى القضاء بالسكتابة.وكانت حجةاججرورأنالسكتابة 

يدخلهاالتزوي ركثير | »وأنالخطوط متشامة,فلاتفيدالط)"نيئةءحقيةه|ا<توت 
عليه . ولسكن الحققين من القَتهاء يرون أن التزؤير قدر مشبّرك بين الشهادة 
والكتابة » ور بماكان فى الشبادة أكثر منه فى اللكدتابة » وأن طرق مضاهاة 
الخطوط الى عرفبا الخيراء وأتقنو ها قللت هنالضرر المتوقع للكتابة »ولا 
يوجد مثل ذلك فى الشبادة ؛ والمطلوب للقاضى هو ظهور الاق ولوبغليةالظن 
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و 


وت 


ومن وجد ذلك بطريق ماءوجب عليه الحك:وكان حك ه نافذا مقبولا فى 
عار الى والعدالكة ب 00 

ومن اظائف ماحى فى شأ ن القضاء بالمكنتابة :أن مدعي اتقدم إلى قاض 
-بوثيقة كتابية موقععليها يتم المدعى 0 فقال لهالقاضى : إنه لايععلى هذا 
الصك لآن التم ليس بيئة شرعية ::والبينة هىالشوود . فقال له الماعى : من 
قال هذا ؟ قال القاضى : الآمام أبو حنيفة ٠‏ فقال المدعى : هل عندك شهود 
عن الأمام ذلك ؟ فيوت القاضى ولم يحد جوابا . 

ومغرىهذه الحكاية ؛أن السكتابة كانت ههىالطري قالوحيد فىحفظ آراء 
الققباء »ووصواما اليناء ومعرفتنا مها »:إذا كانت هما يعتمد عليه فى معرفة 
القوانين والاحكام؛ فلاأن يعتمد عليبأ فى القضاء بتلاك القوانين أولىء وهئ 
:دل ف الوقت نفسه على أن اعتهاد الكنتابة فى حفظ الحةوق أن فطرى يدرلله 
أصحاب الفطر السليمة ىلم تاف يها مظاهر التقليد . ٍ 

* . هذا ماأردت أن أرشد؟ اليه ما تضونته هذه الآية السكرعة التى اذهأ 

الفقباء مصدرا لكثير من الاحكام < ى قال بعضهم إنها تضمنت ثلاثين 
حكما . وليك أنت باستخراج ماتستطيع اا ا 

المثال الخاس : : 

ومن أمثلة اختلافهم الناثىء من الاختلاف فى هذه القواءد؛ 0 
فيا تدل عليه الأية الى جاء فيها قوله 2 :< ومن لم يستطعمكم طولا أ 
يلكح الضنات المؤمنات » فيا هلمكت أعانكم من فتياتكم الاؤمنات 20.6 
من حكم التزوج بالا"مة الكتابية . 


ذمل رك ا أن حل اللامة مشروط 0 : 6 طول الرة 


4 الأ“ية رقم 6" منسورة النساء: 
0 انماع 0/0 ه. عباتحاعيه //:دماغط 


عا : 
الأزمنة :ون تكون الامة عؤمنة » وذلك جريا منهم على رأهم فى العمل 
ار م .فإنهفوو مالشرط وهو قولهتعالى:, ومن لم يستطع منكم طولاءيدل 
على أن من استطاع طولانكاح الحصنات المؤمنات» لايباح له التزوج بالآمة . 
وأن مفووم الوصف المذ كور من قوله تعالى: ‏ هن فتياتكم المؤمنات » يدل 
على أنه لابباح تزوج الآمة المكتابية . 

وخالف يف: فى ذلك جريا هنهم أيضا على ر د أيهم إلغاء العم لبالمفوو 7 
فأباحوا نكاح اللأمة؛ وإنكانت كتابية, 
والترجيح بين الرأبين يدفعنا إلى معرفة حجج الفريقين فى هذه المسألة ' 
الأصولية ؛ ومحلها عل الآصول ؛ وليرجع اليها من شاه ٠‏ 
؟ ج الرءئلاف الى داءمى اعرف فى سكير القواعر الففرييز 


دن باختلااف الفقهاء الناىء منالاذتللاف فالقواعد الأعولة 7 


الذىذ كرنا له هذه اللأامثلة السابقة. اختلافهم الناشىء من تحكيم القواعدالفقبية . 

ويظور هذا قْ فر أمام الحديث المعروف حديث 8 المصراة » وهو 
هاروئ عن أبى هريرة عن النى صل أنه قال: « لاتصروا الإبل والغنم» فن 
ابتاعبا 3 ؛فوو تخير النظرين بعد أن حليها .إن شا كت 2 وإن شا ردهاء 
وصاعا 0 قمر ». 

والمصراة هى الدابة التتى ربط ضرعها ليجتمع اللبن فبه من قولك 
صردت الماء فُْ الحوض 3 بالتخفيف والتشديد_إذا جعمة ٠‏ والمرادبالنظرين: 
الرأيان 2 والصاع قدحان وثلث : 

فكان العلماء أمام هذا الحديث فريقين :فر بي أخذ بمقتضاه» ُأثيت حق 
الرد للشترى ؛ وإلزامه بصاع من تمر #دفعه الى البائع » سواء أ كان اللبن 
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4لا 
قليلا أم كثيرا . ومقتضاه أن اللبن لايرد عليه . لآن الحديث أثبت له صاع 
تمن بدلا عن اللآن: 

وخالف الوئي: هذا الحديث » فلم يثبتوا الرد بعيبالتصرية عولم يوجبوا 
رد الصاع من الثمر . ومنقا ذَلك عندثم أن الحديث فيا يرون تخالف 
الأصول الفقبية من جهات ء فلا يصح الأخذ به : 

خالفها من جبة أن اللبن ضمن فيه بالتهرء والتمر ليس مثليا :ولاقيميا ٍ 
للان .والقاعدة أن ضمانالمثليات يكون عثاباء والقيميات بقيمتما . 

ومن جبة أنه قد حدد قدر الضمان بالصاع ٠‏ وم ينظر إلى كنية اللبنء 
والقاعدة أن الضمان إئما يكون بقدر التالف . 

٠‏ ومن جبة أن اللئن ضمن فيه بالثشمر مع بقائه » والقتاعدة أن الاعدان 

إنما تضمنعتد هلا كبا ٠‏ 5 

قالوا : فلا خالف الحديث هذه القواعد الفةهية » وه مةطوع بهاء وجب 
رده . ول يثبتوا مذا حق الخياز للشترى بعيب التصرية »كالم بوجبوا 
عليه الضمان المذكور . وقد حاولوا بعد هذا طعن الحديث قارة بالقدح فى 
الصحاى الراوى :وأخرىبالاضطراب : وثالثة بالنسخ » ورابعةبا نهمعارض 
بقوله تعالى : د وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل هاعوقيتم به» . وقد قالااصنعانى 
فى كتابه سيل السلام : وكلها أعذار «ردودة ؛ *معرض لتفصيل الرد عليهم؛ 
وليرجع إليه من شاء . 

وقال ابن ألقيم فى أأرد عليوم: ( وذم أن هذا حديث خالف الآاصدول 
فلا يقبل: فيقال : الأآصول كتاب الله » وسنةرة وله » وإجماع أمتهء وألةٌّياس 
الصحيح الموافق للكتاب والسنة . فالحديث الصحيح أصتل بنفسهءة كيف 
يقال الأصل خالف نفسه!؟ هذا من أبظل الباطل . والآأصولف الحقيقةاثنان 
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-- و/ا حب 


لاثالث للها :كلام الله » وكلام رسوله .وما عداهما فردودإليهما » فالسنة أصل 
قائم بنفسه , والقياس فرعءفكيف يرد الأصل الرع 3 2 

قال الأمام أحمد : إبما القياس أن تقيس على أصل ء فأءا أن تجىء إلى 
الأصلفتهدمه 5 م #قيس >فعلى أى ثىء :قيس ؟ 

وقد تقدم موافقة حديث د المصراة « لياس » وإنطال #ول دن زعم 
أندخلاف القياس »وأنه.ليس فى الشريعة حكم خال ف القياسالصحيح » وأما 
القياس الياطل » فالشريعة كابا مذالفة له ):. 

والذى يفم من كل ها كتتبه فى هذا الموضوع:أن الحديث أصل فى اارد 
التدليس.والغقى» فإنْه والخلف ف الصفة تمن باب واعد ؛ والتدليس أولى 
فى الرد به من العيبءولا ريب أن هذا حض القياس ؛ وموجب العدل» فإن 
المشترى إتما بذل ماله بناء على الصفة التى أظهرها له البائع فى المبيع »ولو أنه 
عل فى المبيع خلافها لم يبذل له مابذل» فإلزامه بالمببع مع التدليس والغش. 
من أعظم الظلم 3 أ كيفية|اضمانو أنه بالمنتقدنظظر فيه إلى الءعروف عندثم» 
وتحديده بالصاع إنما كان حسما للأزاع فى تقدير الضهان » وكان هنالتهر لانه 
أقرب ثىء يشبه اللبن فيا يقتاته العرب . ومن اتفق الطرفان أو الحا كم على 
كيفية الضان وقدرهءكان حل اارضا وااعدالة 

واشكتف هذه الآمثلة فى بيعل الأرشاد لك أسيات الخلاف الواقع 
بين الفقهاء فيا يعم القرآن والسئة؛ ولتنتقل بكم إلى النوع ا وهو : 

(2ائيا) أ-ماب الرعةمزف الى هى اسم وعرها 

وترجع هذه الأسباب إلىثلاث جهات : جهةالرواية والنقل» وجبةفءل 

الرسول ودلالته بالنسية إلى الأمة » وجبة تكييف التقرير الصادر منه 0 : 


2 . : 
لفعل فى رأى عيره نا 


- الر عزف الى كن الس دى عرز امهل وال وا 
والاختلاف الذى يرجع إلىهذه الجبة يمكن إجماله ذما يأتى : أن يصل 
لحدرت إلى أحد الأمة ييا لابصل إل غيره . أو يصل اليوناءو سكن بصضل 
إلى أحدها عن طريق لاتقوم به الحجة » نيما يصل إلى الآخر عن طريق 
تقوم به الحجة.. أو بصل إإببيا من طر بق واد ؛ ولكن برى أحدهما 3 


قَّ عض رواته ضعفا لايراه الآخر 1 أو يصل اليب من طربق واحد متفق 
على أوصاقّرجاله ل غير أن دتما «شترط فق العمل عثله شروطالايشترطها 
لاخر ٠‏ كعرطة على كتاب 5 أوفقه امحدث: 3 اشتهار الحديث فم لهم 4 
البلوى» أو الاتصال وعدم الآرسال» وغير ذلك ٠‏ 

وقد نشأمن هذه الجبة اختلاف واسع النطاق بين أنمة الحديث » وتبعه 
اختلاف الفقباء فى العمل بالأاحاديث الروية ».وعدم العمل بها ؛ولعل ذلك 
غلل سبيل الاستقلال» أو على سييل البياق للكتاب. 

"- الر لاف الى كمصئ العا ممم عير الشهل 
فإنه بالنظر إلى فعل الرسول ودلالته بالنسبة إلى اللأمة يتبين ما يأتى : 
)0( 2 فعل ثبت 5 من خواصهعليهالسلام:وذلك كو جوبصلاة الضحى, 


والتبجد بالليل»وااتروج : ما فوق الآر بع أو بذيرهور. .وهذا القسم لايد لالفعل 
فيه على م مفاراكة امه له : 


ولمكن قل بشع الخلاف بين العلاء فىأن الفم ل خاص 2 عام يشمل 
أمتهء وذلك كالتزوج بلفظ الهبة» فقد أجازه اهيز بدلالةقوله تعالى : 
2 وامرأة هو منة إن وهيت تفسهأ للزى, إنأراد اد ىن ستتكحباء خالصة 


لك هن دون نْ المومنين 6©. 9 بثاء على أن الاصل قَْ 10 0 كن أن تكون 


0 اله درف 2ه 25 واف 
دن ل ا 


كو 


تشريعا عاما »ولم يثبت لديهم خصوصية ذلك به ولي .و منعه غيرهم 
بناء على أنه خاص به ككل , 6 ترشد إليه الآبة فى قولها : وخالصةلكمن 
دون المؤمنين ». ووجه الحنفية هذا اللوص إلىسةوطال مور ؛ لا إلى الصيغة . 

وينبنى عل هذا أنه يحوز لغيره من آمته أن يعقد النكاح بلفظ النبةعلى . 
مذهبالهنفية , ولا جوزذلك على مذهب الشافعية» ممع ا اقم جميعا علىعدم 
سقوطالمهر» وإن ل يحر له ذكر فى العقد ولا فها بينها . 

() - فعل ثبت أنه بيان لنص من الكاب» وهذا تشريعفى حقالآمة 
باتفاق» وحكنه حك النصالذى يعبر أصلا له؛ فإن كان الوجوب فذالوجوب» 
أو الندب فالندبء أو الإباحةفالاباحة . 

ويعر ف أن الفعل بيان للنص تارة» بصمر يحمقاله كلل كوله:ه صلوا 5 
اضيدة امل »» وقولهككلا: « خذوا عنى 4 » ءفإنم ها قد دلا على 
أن صلاته عليهااصلاة والسلام؛ بين لقولهتعالى و أقيموا الصلاة» ؛ وأن-جه 
وعمرته ؛بيان لقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرةلته ». 

ريك فارةاترى ررقو 00 عام؛. أوعطلق لم يسيق منه بيان 
له لعدم تطبيقه,وذلك كقطعه مكنا لل بد السارق من الكوع؛ بمانا لقوله تعالى: 
« والشارق والسارقة فاقطعوا 0 وكتيم.ه إلى المرفةين ومسحه 
كل الوجه بيانا لقوله تعالى: فتيعهوا صعيداطيباءفامسحوا بوجوهكم وأبدبكم 
00 5 

هذا وقد يقع آلخلاف أيضا فى أن الفعل الصادرمنه بيان »أو ليس بياناء 
فينششاً بذلك خلاف ف الحكر الذى يدل عليه . وهذا مثل مداومته مَل 
على المضمضة و الاعدفاق فالوضوء؛ فإن لف قالوا بعدم وجومها مع 
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مواظبته عليها بناء على أنه ليست بيانا للوضوء الواجب ٠‏ ورأى غ١‏ م 
وجوءما ف الوضوء» بناء على أن مواظيته عليها كانت بانا للوضوء ارا 

(0) - فعل لم تبت خصوصيته به يولم يتا أنه وقع بيانا لنص سابق 
عليه ولكن قد عرفت له صفة تترعية من قبل أن يفعله .وذلك مثل ص لاة 
النوافل الراتبة مع الفرائضء قبلاء أو بعدا. وحكم هذا القسم أنأمتهمثله فيه. 

(:) - فعل ل يثبت فيه شىء ما تقدمءلاالخصوصية»ولاالبيان. و لامعاومية' 
الصفة الشرعية . ؛ 

وهذا القسم قد اختتلف العلماء فصفته بالنسيةإلى الآمة على أقوال : قبل 
يدل على الوجوب » وقيل يد لعل الندب » وقيل يد لعل الأ باحة, وامختار أنه 
إن كان قربة»أى منج مايتةرب به إلى الله. ولم يواظب عليه دل على اندب 
فى حق الأمة. إن لم يكن من جذس القربات: دل عل الا”باحة بالأسية لها . 
وإماكان هذا هوا تار لآآن المتيقن من صدور الفعل منه كلل [باحتهء فلا 
يديت مازاد عليه إلا بدليل . : 

وممذه القاعدة التى ذ كرناها لأفعال الرسول يكل جرف هنئمأ اختلاف 
الآئمة فهاورد مُنها بالنسبة للاأمة . 


١‏ ابر مئلاف الزى ,هى السئة ممم عربة التقر ير 


أما التقرير “وهو سكوته ع عن الاذكار عند رؤّته شخصا 
يفعل شيًا »فد اتفق العلماء على أنه يدل على إباحة ذلك الفعل , لآن النى ككل 
لايقر أحدا على فعل منكر ف الدين : وشرطوا لذإك ل يكون قادرا على 
الآنكار» وأنه لم يعلم تقندم إنكاره عنى ذلك الفعل » فإن لم يكن قادرا على 
الانكار» أوكان قادرا وللكنء تقدم إنكاره عليهفإنهلايدلعلى إباحةالفعل . 
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وقالوا أيضا إن التقرير المذ كور إذا اقترن بالاستبشار وإظهار الفرخ 
بالفءل الذى رآه »كان ذلك أدل على الأاباحة . 

وقد :وجد التقريرء ويظهر الاستبشار : ولدكن يختاف العلياء فى مثار 
التقرير“ومنشآ الاستبشءارءأهو مشروعية الف.ل فيدل على الل باحة»أمثشىء آخر 
وراء المشروعيةءوآن المشروعية لم تكن ذات دخل ف ااتقرير والاستيشار 
فلا يدل على الاباحة ؟ . : 

وقدكان من أثر ذلك »اختلاف الفقهاء فى اعتبار د القيافة » دليلا على 
ثبوت النسب.فذهت إليه مالك وال دقعي وخالفهمفى ذلك الاتقي . 

والقيافة نفصدر قاف قيافة » والقائف هو الذى يتتبع الآثار ويعرفهاء 

ويعز ف أصحابها :ويعرف شيهالرجل بأبيهوأخيه والآصل فىهذا الموضوع 
ماروى عن عائشّة رضى الله عنها أنها الت : د دخل على وَكليةٍ ذات يوم 
مشرورا تبر ق أسارر وجبدفقّال: ألم ترى إلى مجر زالمدلجى» نظر ! نفا إلى زيد 
ابن حازثة : وأسامة بن زيد » فال هذه الأقدام بعضها من بعض.». وكان 
الكغار يقد<ون فى نسب أسامة من زيدءلآنه كان أسود شديدالسواد .وكان 
زيد ع شديد اليا 0 اأرضول 0 صل فى هذه الحادثة رز المدلجى * 
على القيافة »واستبشر عة لته الى قاللها فى زيد وأسامة» والتقرير المقترن 
بالاستبشمارءأقوى ضور التقرير الذىيدل. على إباحة الفعل . 

ومنهناقالءمالاكءوالسافعى و ماهر العلياءء باعتيار ( القيافة ) دليلا 


ٍ فى ثبوت السب . ولكن حلفي قالوا إن شلاوت” النى 2 على فعل عزز 
وعدم الأنكار عليهء ليس تقريرا لفعله<تى تتخل القيافةد للا على ثبو تالنسب» 
لآن تسب أسامتكان معلوما من قبل رأنه لزيد 0 وإماكان الكفار دن 


فى نسبه لمأ بينه وبين أبيه من تباين اللون . واستبشاره إنما كان لإلزام 
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الكفار الطاعنين فى ضاق يا يقررونه ويعته-دون عليه فى عاداتم-م 
وأعرافهم » واذا فليس السكوت فى هذه الحادثة من باب التقرير الدال على 
مشروعية الفعل»حى تكون القيافة دليلا علىثبوت: النسب.فهذا نوعاختلافهم 
فى دلالة التقرير المقترن بفء لى خاض ء على ٠«شروعية‏ ذلك الفءل أو عدم 
المشروعة: 

أما ترجيح أحد الرأبين .فى المسألة: فسبيله استقصاء كل ماورد فيها » 
ومرجعه كةبد الفقه والحديث ٠‏ وإن الناظر فيها خرج. بترجيح رأى 
الجهور»واعتاد أن « القيافة » دليل يعتمد عليه شرعا فى ثيوت النسب .وهو 
بعد هذا يلتقى مع ماتقرر فى الشريعة على وجه عام من وجوب الرجوع 
فى معرفة الوقائع على وجبهاء إلى قول أهل البعصر والمعرفة . وقد كان هذا 
أصلا عظيا فى الأخذ برأى الطب الثنرعى؛ فى الحوادث الى يعتير القانون 
ثقارهاء لتبين جبة الاق فيهاء من اختصاصه . و 3 أن ناج 00 الاب إلى 
الاعتهاد فى القضاء والحك؛على الوسائل الجديدة الى لم يعرفها الفقباء من قبل» 
كتحليل الدم وكآثار الأابدى والأقدام » وغير ذلك . مما يعرفه علماء 
التحقيقات الجنائية وأهل البرة » ويشهدون بصحتباء أخذا من التطبيق 
المتكرر الذى تحدث علءاء أوغلبة ظن على الأقل.فىحقية مايدل عليه  .‏ 

ولهذا الموضوع صلة وثيقة بموضوع الحكم بالقرائن فى الشريعة » وما 
القيافة وتحليل الدم؛ و إظبار آثار اليصماتومضاهاتها » إلا قرائن لها دلالات 

يفهمها العارفون لا . 
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القضاء بالقرائن 

وما ينبغى المسارعة إليه فى هذا المقام؛ أن الناظر فى كتب الآئمة » يرى 
أنهم جمعون على ميدأ الآخذ بالقرائن » فى الحكم والقضاء ».وأن أوسع 
المذاهب فى الاخذ برا مذهيا المالكية» والحنابلة » ثم الشافعية ء ثمالمنفية . 

وةدأفاض ابنالقهم فى كتابيه:(إعلام الموقعين»والطرق الحكبية ) عفى هذا 
المقام » بما لابدع جالالاضنك فى امخاذ القرائن بيئة للقضاء ٠‏ ومن قوله: 
( لايحوز اك ولا لوال رد الحق بعد مأتبين وظهرت أمارته؛ بقول أخد من 
الناس) -وهذامته بناء على #فسير كلمة ( بينة ) الواردة فى لسان الششرع ممايبين 
الحقويظهرهزوهى تارة تكون أربعة شهود)إلىأن قال :زوتكونشاهد الخال 
فى صور كثيرة ) . ثم قال ( ولم يزل حذاق الحكام .والولاة :ستخرجون 
الحقوق بالفراسةوالأمارات» فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شبادة تخالفها ولا 
اقرارا ٠)‏ وقال: ( والحاك إذا لم يكن ففقيه النفس فى الآمارات ودلائل الحال 
ومعرفة شراهده والقرائن الحالبة والمقالية أضاع حقوقا كثيرة غلى أصحابها 
وحكم بمايعلم الناس بطلاته ) ٠‏ 

ثم ذكر وقائع كثيرة قص القرآن واليسنة الحكم فيها بمقتضى القرائن » 
وجرى على ذلك عمل الصحابة والتابعين ؛ فن ذلك قي صيوسف ف حادثى 
إخوته وامرأة العزيز . 

ومن ذلك حكم سليان بين المرأتين اللتين ادعتا ولدا إذ قال :اثتوق 
بااسكين أشقه بينكا نصفين , فقالت الصغرى : وقدكان داود حكم بالولد 
للكبرى - لاتفمل رحمك اللهءهو ابنها ؛ فمَضى به للصغزى معتمدا على مابدا 

منها من قوة الشفقة والأشفاق .. 
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وبهذا يقبين أن الأخذ بالقرائن فى الاحكام؛ليس من ميتكراتالقوانين 
الحديثة» وإنما هوشريعة إسلامية جاء بها كاب الله وقررته السنة » ودرج 
عليه حكام المسلءين وقضاتهم فى جميع العصور » وأن رى الشريعة بالقصوز 
١ت‏ الجود ففطرق ال -كم؛ ناثىء إماعن الجول بهاء وعدم الاطلاععلىكنوزهاء 
أو عن سوء النيةء و قصدد تشوته الدق: واجال . 

ّْ نعمكان للمحدثين ظاهرة التنظيم والتنويع » مع الغل يأن كل ما أوردوه 
من تقسيم للقرائن موجود بذاتهفى كتبالفقهالآسلاى . لاينقصه إلا الاسماء 
* الجديدة, والذهب هو الذهب » وإن علاه الصدأ . 

وإذ وصلنا إلى هذا الحد من شرح كلات ( فقهء قرآن » سنة ) وما 
اقتضته من بحوث وتوجيهات لا بد منها ؛ فقد صم لنا أن نشرع بمعونة الله 
فى آبات المو ضوع الذى وقع عليه اختيارنا فى هذا العام » وهو موضوع 
( القصاص ). وعلى الله نعتمد ٠‏ 
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باباناين 
العقو بات فى الشربعة 


. الجناية فى عرف الشرع:و اسان الفقباء‎ - ١ 

: رادع الدين , ورادع الساطان‎ ٠ 

؟ ‏ ملك الشريعة فى تقرير العقوبات الدنيوية : 
المسلك الا ول ت العقوبة النصية. 
المسلاك الثاتى ‏ العقو بة التفو يضية . 


- المسلك الأول العقوبة اليصية : ٠‏ 


| - عقو بة الاعتداء على الدين بالردة ٠‏ 
ب - عقوبة الاعتداءعلى الاأعراض بالزنا ء أو التذف ٠‏ 
ل عقوبة الاعتداء على الاأموال بالسرقة ء أو على الام ن العام باللحاربة 
والا'فسام فى الا عرض 
ء ‏ عةء بة الاعتداء على العقل بشرب المسكر ٠‏ 
ه ‏ عقو بة الاعتداء على النفس بالقتل ء أو بما دونه من القطم أو الجرح. 
6 حق الله ؛ وحى العيد؟ 
5 - الفروق بين الحددود والقصاص . 
7 المسلك الثانى - العقوبة التفويضية : 


| معن التمزير وكلام الفقهاء فيه ٠‏ 
ب هل يصل التعزير إلى مافوق مقدار المد ؟ 
- هل يصمح التمز بر بأد المال.-؟ 
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بم - هد ف الشريعة من تقرير العقوبة : 
| حكة تمر بع العقو بات الديوية ٠‏ 
ب سبل الوقاية من الاأجرام ٠‏ 
العقو بة الدنيوية لا بد منها ٠‏ 
ء ‏ حكة تنو يع المقوبات الدنيوية إلي نصية ونفويضية ٠‏ 
لك اك فلل تقراف 
و أثر تموبة الجاتى فى إسقاط العقوبة . 
و اتهام الشريعة بالتقصير أو الأسراف . 


القصخاض جانت من تجوات العقوبات الجنائية فى الأسلام » ومن 
المفيد قبل الكلام على فقه القرآن والسنة فيه ء أن نلفت الآنظار إلى أمور 
لابد من دراعاتها ء تحديدا لازوح العسام الذى بذيت عليه العقوبة فى الشريعة 
الأسلامية . وهى مايأتى : 


: -الجماء: فى عرف المع ولساب. الفقرباء‎ ١ 

الجناية فى اللغة اسم لما يكتسب من الشر ؛ وفى عرف ااشرع امم لفهل 
حرم حل بنفس أو مال ٠‏ 

وخصص الفقراء كلمة ( جناية ) بما جل بالنفس أوالاطرافوالجروح؛ 
خصصواكلتى (غصب )» و( سرقة ) بما حل بالاموال» وكلتى (ذنا)» 
و(رقذف) ماحل بالاعر افش ١‏ ركذ ارم ) بالخروج عن الدين »وكلية 
رف لفان الآد ض » وكلة ( بغى ) بالخروج على جماعة المسلمين» 
وكلمة ( سكر ) بق 
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له 


3 ماوع بيد ونال السلطان : 

حذرت الشرنعة الإسلامية ارتكاب الرمات على وجه العموم » منذرة 
بمقوبة الآخرة ؛ عل صورة تثير فى نفوس الومِنين شدة لوف نالاقدام 
على ثى. منهاء وتدفع فى الوقت نفسه عن الجتدع كثيرا من شرورها »ثم 
وضعت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب العقوبات الآخروية » 
حتى يتآ زر فى دفعها وزجر اناس عنها » رادع الدين » ورادع السلطان. 

فا كان من الجنايات خفيا لابمكن ضيطه عظاه رعحددة »كالغيية؛ والغيمة» 
والجسدء والحقد , واللكذب و غير ذلك ما يتصل بالجانب اتذاقى أ كسار 
من اتصاك لكاب العمل , أركان متصلح كرا بالماني الفمل . ول ل" 

يأخذ الصورة القصوى:من صور الاجرام »كاأخذ المال غصبا ؛ اقتصرت فيه 

عل التحذير بالعقوبة الآخروية» 0 ترجع إلى العليم ما تنطوى عليهالجواتج» 
وما نخفيه الصدور . 

وما كن منها متصلا بالحياة العامة , وله آثاره السيئة فى حقوق الأفراد 
والجماعات » وله من عناوين الاغراق فى الشر أتصاهاء جعات له عوبات 
دنيوية » على الحا تطبيقها و”نفيذها . 


د للك الكر هدق تددس الفقر باب الر سر له 
0 م 0 ع 6 


سللكت الشريعة ف تقر بن العقوية الدنيوية مسلكين نأدقت : 
المسلك الأول - العقودة النصةء 
المسلك الثانى - العقوبة ااتفويضية. 
ع ح الاك ابرول - العقوي التهدمٌ : 


نص فى القر تقر أهول ممت هل »5 قهه نارق ارق مطر برة وينة ٠ه‏ دن نوم 


الجراشم مندلة الأمبات» نظرا إلى دلالتها على تأصل ااشرف نفس الجانى , وإلى 
:شدة ضررها فى امجتمع ؛ و إلى حرمة ماوقعت عليه فى الفطر البشرية . 
وه الجرائم الآقية : 


ا - عقو ب العر اء على الر يعم بالردة : 

الاعتداء على الدين بالردة يكون بإنكار ماعلم من الدين بالضرورة» أو 
إرتكاب مايدل على الاستخفاف والتكذيب . والذى جاء فى القَرآن عن هذه 
الجرءة :هو قوله تعالى:«ومن برتدد منكم عن ديئة فيمت وهو كافر » فأولئك 
حبطت أعمالهمفى الدنياوالآخرة, وأوائكأصحاب النارهم فيها خالدون»(١»‏ 
والآية كما ترى لاتتضمن أ كبر من الحم حبوط العمل؛وال+زاء الأخروى 
بالخلود فى النار . 

أما العقاب الدنيوى لبذه الجناية ». وهوالقتل ؛ فيئتهالفقباء يحديث يروى 
عن أبن عباس رضى الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ملي :ه.من بدل دينه 
فافتلوه » . : 

وقد تناول العلماء هذا الحديث باليحث من جهات : 1 

هل المراد من بدل دينه من المسلمين فقط؛ أو هو يشمل من تنصر بعد 
أن كان توديا ثلا ؟ 
. وهل يششمل هذا العموم. الرجل والمرأة » فقتل إذا ارتدت » كما يقتل 
إذا ارئد » أوهو خاص بالرجل ؛ والمرأة لاتقتل بالردة ؟ 

وهل يقل المرتد فورا » أو يستتاب ؟ 

وهل للاستتابة أجل » أو لا أجل لبا فيسْتتاب أبدا ؟ ‏ . 

وقد بتغير وجه النظر فى هذه الأسألة » إذا لوحظ أن كثيرا من 


٠ من سورة البقرة‎ 7١9 الأآية رقم‎ )١( 
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2-000 
الغلباء بر ى أن الحدود لا تثبت حديث الأحادء وأن الكفر بنفسه ايس 
مبيدا للدم , وما المبيح للدم هو حاربة الملدين : والعدوان عليهم ؛ وعحاولة 
فتهم عن دنوف» » وأن ظواهر القرآنالكرم فى كغير من:الآيات «أبى 
الآ كرمعل الدن؛ فقا لتعالى:و لا | كراه والدينءقد تين الرشدمنالغى»(5» 
وقال سبحانه : « أفأنت تشكره الناس حتى يكو نوا مؤمئين > .0© 


: 5 00 
ب - عقرب الا عدراء على الل غراصمه بالسئا أو الف : 


و ا فى الونا قو له تعالى:دواللاتى يأتينالفاحشة من نسائك؟ءذاستشهدوا 
عليهن أربعة م:ك: » فإن شبدوا فأمسكوهن ف الببوت حى بتوفاهن الموت » 
أو يجعل الله ع والاذان يأتيانها - فأذوهماء فإن تابا وأصاحسا 
فأعرضَوا عنب] ‏ إن التهكان توايا رحمياء ()»وقولهتغالى : , الزانية الاق 
فاجلدواكل واحد منهما مائة جادة » ولاتأخذع بم رأفة فى دنالله إنكتتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ وليشبد عذايما طائفة من المؤمنين . الزان 
لايتكح إلا زانية أو مششركة » والزانية لايتكحها إلازان أو مشرك؛ وحرم 
ذلك على المؤمنين »(4). 

وينيغى أن يعلم هنا : 

أولا ‏ أن ؟ يرا من العلياء يرىأن ماتضمنته آيةالنساء كانهو العقوبة 
أولا لجرب الزناء ثم جاءت عقوبة الجلد المذ كورة فى آية التور بدلا منها . 

ونقل الرازى عن أي مسلم اللأصةرانى» وهو من لابرون وقوع الندخ 


)١(‏ الآأية رقم 765 منسورةالبقزة» 

(6):الأية رقم ونه منسورة يو نسء 

(») الايتان رق) ١١‏ و5١‏ هن سورة النساء ٠‏ 

(4) الا يتان الثائية والثالثة من سورة النور ٠ه‏ 2 ) 
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فالقرآن» أن الآية الل يا وهىقولهتعالى:و و اللاي أتينالفاحهة.... »» 
خاصة جرعة المرأتين مع يعضت » وعةو بترا كنا جاه فى الاب الس إلى 
الموت . وأن الآية الثانية : وهىقولهتعالى:«والاذان يأتيانها منك.....» يخاصة 
يرع ةالرجاينمع بعضياء وعقو بتها كما نطقت الاية اليذاءبالقؤلوالفعل:وأن . 
آية النور :وهى قولهتعالى:«الزا نيةوالزانى.... ‏ خاصةجرعة اارجل مع المرأة: 
وعةوبتها الجلد ؛ وبذلك يكو نالقرآن فى نظ رأفىمسلم الأصفهانى قد استكول 
عقوبة الجناية على العرض فى جهاتها الثلاث .وتكو نالايات لمائيك ةنيع 
فى ثىء منها. 
ثانير أنالفقهاءحملوا آيةالتورعلغيرا تحصن ؛ وبينوافكتهرشروط 
الإحصان ومصادرها ء أماا حصن فقد قرروا أن عقو بتهالرجم ؛ أخذا منعمل 
الر.ول:ومنأحاديث وردت فى هذا الشناأن . 
وقد أنكر الخو 3 الر / ارا الاك 
فق تقيره: ولعلهم أنكروا أ 3 تشريع عام دام »واعتيروا أن ماحصل 37 
الرسرل كان عبل سبيل السياية والتعزير» ا يرى النفية فى قغريت 
عر الحم : 
ثالئا ‏ أن كثيرا من العلماءء حمل آية « الزانى لايتكح إلا زانية أو 
م »»٠‏ على مجرد التنفير من تزوج البغى ٠»‏ .وعليه لاتكون من 
آيات العقوبة . 
وقال ان القهم الجوزى فى كتابه زاد المعاد : 
(صرح الله سبن<انه و تعالى بتحر.م نكاحالزانية فى سورة النور» وأخبر 
أن من نكحها إما زان أو مشرك, ثم صرح بتحرعه فقال: « وحرم ذلك 
على المؤمنين » » ولاخ أندعوىاانسخ للآية بقوله : « وأننكحوا الأبامي 
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5 > © من اعدف مانقال - وأضيت ند ل التكاح على الزنا » إذ يصير 
معى .الآية : الزاى لايرق إلا بزانية أومشركة » والزانية لايزنى بها إلا زان 
أو مشرك؛ وكلام الله ينبغى أن يضان عن فثل هذا ؛ كيف وهو سيحانه 
8 8 نكاح الجرائر والأانا. يشرط الا حمان ٠‏ وهو الضة» إلى أزةقال : 
فن أقبح أقبح القبائح أن يكون الرجل ذوج بغى » وقبح هذا ستقرف فى فط رالْلق» 
وهو عند غابة الممسبة » وأيضا فإن البغى لايم ن أن تفسدعلى الرجل فراشه» 
:وتعلق عليه أولادا من غيره» والتحرم يثيت من غير هذا وأيضا فإن 
النى ل كن ترأ هذه الأية على م رثد الغنوى حينما استأذنه أن يلوج بغيا ؛ 
قاذ ل . 
> ولذس من القصد هنا أن :وازن بين هذين الرأيين» وما القصد أنه على 
دأى ابن القهم » بكون لازنا عقوبة أخرى أدبية بعد العقوبة المادية » وهىأثر 
للغقوبة المادية الأأصلية لجرعة الزنا . ا 
ونستطيع أن تأَحَذ من هذا . ومن اله كم حرمان القاتل من الميراث ؛ 
وَالحك بإهدار شهادة امحدود فى القذف "ل أن الشريعة الآسلامية تقرر فى 
مصادرها الآولى » ( الكتاب ) و ( السنة ) , العقوبات التبعية . 
“هذا .ماتداء فى الرناء أن ماجاء و القدق فمر لهال :.« لكرج مرك 
انمحصنات » ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » فاجلدوم ثمانين جلدة » ولاتقبلوا لهم 
شهادة أبداء وأوائك ثم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء 
فإن الله غفور حيم . والذين يرمون أزواحبم ول يكنهم شبداء إلا أنفسهم» 
فشهادة أحدمم أدبع شهادات بالله إنه لمن الص_ادقين ٠‏ والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها المذاب أن تشهد أربع شهادات بالله 
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إنه لمن السكاذبين . والخامسة أن غضب الله عايها إن كان من الصادقين ع(2, 

ويلاحظ هيا أنه لما زات الآيات الأولىء وفما أن عقوبة:القاذف إذا 
لم يأت بأربعة شهداء ثمانون جلدة » وفبمالأصحابهنها أنحكم قذف الزوجة 
ونذفالاحننية, سوادق هده العفوية - تقنات فم بينهم مشكلة تقدموا بها 
إل الرسول وهى : أرأيت لو وجد أحدنا اءرأته على ذاحشة كيف يصنع ؟ 
إن تكام تكام 0 عظيم .وإن سكت سكت عل مثل ذلك بو إن ذهب ليأق 
بالشهود انتبى كل شىء ٠.‏ فسكت الرسول ويه ولم يحب عن هذهالشكوى ٠.‏ . 

فليا كان بعد ذلك أتاه السّائل فقال : إن الذى سألتك عنه قدا بتليت بهء 
فأنزل الله قوله : د والذين يرمون أزواجهم . . . » ؛ وبا حلت المشكاة » 
وأقيمت الشوادات الآدبع م الجانبينحلالشبود الأربع » ودفع ما العقاب 
وكان الحمكم بينهما بعد هذا » التفريق الأبدى . وكانت هذه الآية ناسخة أو 
عخصصة لعموم الآية الآولى ؛ وكانت أضلا تششريعيا لما هومءروف فى اسان 
الفقباء باسم ( اللعان ) ؛ وقد : كفات كتب الفقه ببيان أحكامه . 

والذى يتصل من هذا بموضوعالعقوبات » تعيين المراد بالعذاب »فىقوله 
تغال : وو يدرأ عتبا العذان أن تشهد... 6 - 

هل هو المد الذى بين فى الآبة الأولى » ويكون الفارق بين قذف الزوجة 
وقذف غيرها هو الا نتفاء عن الشهود الأربع بالشهادات ٠‏ فإذا امتنعت 
عن الشهادات أو امتنع ٠‏ أقيم الحد الأصلى » وهو الجلدء على الممتنغ 
منوة | + 

أو أن العذاب _المذ كور فىالآية شى. آخر غير الحدء ويكون الفرق بين 
القذفين من جهة قيام ااشهادات مقام الشهود . ون جهة قيام عقوبة أخرى 
مقام عقوية الجلد ؟ 


الا ]1 1 ة النورٍ ٠‏ 
)١(‏ الا يات هن رقم 4 إلى ه من سورة النورٍ 5 
3 :5 ا 


ا 
8 كك اسه 


رأيان للفقهاء: الأول منهما انسافعي: » وثانيهما ناموي والعقوبة عندهم 
الى عبر عنها فى الآبة بالعذاب » هى الحبس ء والترجيح بين الرأبين مذ كور 
فى كلتب الفقه . 

وعلى مذهب زفي يكون للقذف عقوبتان » عقوبة الجلدفى قذق 
الأجنيبة » وعقوبة الس فى قذف الزوجة . 

وهذا يكون الحبس كعةوبة » ذكر فى القرآن ثلاث مرات أفى ثلاث 
جنايات : 

إحداها : قذف الزوجة:على فهم الحنفية . 

والثانية : الفاحشة تقع بين ارأتين.على فهم أبى 39 الأصفهانى . 

والثالثة : جناية اللأفساد فى الأأرض فى قوله تعالى :«أو ينفوا .... »على 
رأىالحنفية م تقد 

م - عقو ب الرعتراء على السوال الف أوعلى الزمميه العاصم 

العام بر و دفار للد مره 
“رقا جا ى'السوقة ثر سال : وروالبار قر انارق اقلاني يما 
جراء : با كسيا ء نكالا من الله . والله عزيز حكيم 3 فنتابمن بعدظلمه وأصلح 
فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ج60 

وقد تكلم الفقهاء ق هذه العقوية؛ أخذا قن الاجاديف الو اردة فيباء 
على السارق ؛ وعلى مقدار المسروق » ونوعه؛ وعلى معنى السرقةء ومكاتهاء 
وزمانماء وعلى المسروق منه . : 

وتكلموا على اجماع القطع والضمان » أو عدم اجتماعبما . 

وتكلموا على محل القطع وكيفيته . 


٠ الآ يتان رقا م8 و و” من سورة المائدة‎ )١( 
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وت 


وتكلموا على أن التوبة وصلاح النفسيسةطان الحد .أو لايسةطان . 

3 هم فى كل ذلك تفريعات اكتبرة.: واأزك وحجج متعددة » ممأ يفسح 
أمام الناظر انجال فى تدقيق النظارء لمغرفة المتفق عليه فى إقامة هذه العقوبة» 
وترجيح مايراه من المسائل الختلف فيها . : 

وقد جاء فى الاعتداء على الآمن بال#أربة والإفساد » قوله تعالى : « إنما 
جزاء الذين حاربون الله ورسوله ‏ ويسعون ف الأارض فساداً : أن يقتلواء 
أو يصلبوا » أو تقطع أيدهم وأرجابم من خلاق» أو ينفوا من الأآرضء 
ذلك لحم خزى فى الدنيا » . وقد عرضنا للكلام على هذه الآبة فى أسباب . 
الاختلاف بين الفقهاء ©. 


د - عقو ,: الرعتراء على العقل عرب اللسكر : 
.الم برد هذه الجناية عقوبة دنيوية فى القرآن ؛ وإما:الذى .جاء فيه بالننبة 

إليباءقوله تعالى : « ا أيها الذين [منوا ا الخر والميسمروالآنصابوالآزلام 
رجس من عمل الششيطان » فاجتنبوه لعاكم تفلحون . [6ا يريد |اشرطان أن 
يوقع بيتك العداوة والبغضاء فى الخر والميسر » ويصدم عن ذكر الله» وعن , 
الصلاة » فهل أنتم منتهون » . 7 

أمأ العقوبة الدنيوية » فد ورد أن النى يكل ضر بالقنارب بجر يدة نو 
أربدين ٠‏ وفعله أبو بكر كذلك بعده؛ وأن عمر ضتربه ممانئين » وورد 
غير ذلك : 

وجاء عن ابن عباس » أن النى يط لم يبين فى الخثر حدا . 

وللناظر فى هذا الموضوع أن يرى أن العقوبة فى شرب الثر ليست حدا 

- داجم ماذ كر ناه فى الصمفحات هن 4ه إلى 1ه من هذا السكتاب‎ )١( 


(9) ال ناد ارقا :٠ك‏ وداه مواصورءالائفة ...: 
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ا ا 
ملتزما فى كه وكيفه »وإما هو نوع من التوزير الذى نتكلم عليه بعك . 
ل ع عفو ب الغ اراء عبى المُفسى ياتقتل . أوما درم دعيم القطع 


أو م0 
وهذا هو الموضوع الذى سنتناوله بالبحث» بعد الانتها ه ون هذا الّبيد 
إن شاء الله ء وهناك نسوق ماورد فيه هن قرآن وسنة ء 
٠‏ هذه هى جتلة ( العتقوبات النصية ) التىجاء مها الق رآنوالسنة هذه الجرائم 
ا اليا 
6 عو الآ رهى, العير : 
وينيغى أن يلاحظ هنا مايأق : أن هذه اك التى نصت الشر يعة عليها 
وعلى عقوباتها ء منها مايراه العلماء اعتداء على حق الله الخ-الص ٠»‏ وذلك فما 
يتعلق نحرهة الدين » والنسب » والآمن العام ٠‏ : 
ومنها مايعتبرونه جامعا بين <ق الله وحق العبد » وحق العبد غالب» 
وذلك فم 0 حرهة نفس الآدم ى وأعضائه : 
ومنها مايعتيرونه كذلك جاءعا بين الحقين وحق الله غالب» وذلك فيا 
تعلق حرمة العرض 
والفرق بين الحقين؛ أن -ق الله » ماتعلق به النفع العام للجاعة البشرية» 
ول مختص بواحد من الناس , ونسب إلى الله مع #نزهه سبحانه عن أن ينتفع 
بثىء ماء تعظما لشأنه ؛ وتنويها مخطره فى اجتمع . 
أما حق العبد ؛ فهو مائعاق به نفع خا صل واحدمعين منالناس؛ وأضيف 
إلى العيد لظبور اختصاصه به . 
وقد اصطلحو | على تسمية عقوبة الاعتداء على ماخلص فيه اق لله » 


3 غاب 0 بجر ؛وعلى تسهية ة العقوبة فيا غلب فيه حَق العيد 0 بالقصاصي . 
0 د عن وانهاة0/وره0 .ع/الحاع عق //نومغطا : 


دقف 


7 ب الفر وقء ببى الحررد ؛ والقصناصص : 

ونظرا لاختلاف هذه الجرائم على هذا النحوء اختلفت أ-كام الحدود؛ 
والقصاص » ووجدت بينهما فروق نذ كرها بعد . 
وضانا للعدل فى ابنميع : روعى الاحتياط فى ,وت الجرعةو اك بالعقوية 
وتنفيذها » وأصن هذا قوله يَكيعٍ : « ادرءوا الحسدود بالشببات » ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعم »؛وقوله 2 : «ادرءوا الحدود عن المسلبين 
ما استطتم » فان وجدتم للمسلمين عخرجا مفلوا سبيلهم » فإنالأمام لان يخطى, 
فى العفو.خير من أن يخطىء فى العقوية » . 

وقد أجنع الفقهاء على ذلك » وتكلموا فى أبواب هذه العقوبات غلى 
الشببة » فعرفوها وقسموهاء وبينوا مايسقط العقوبة منها وما لاسقط : 

| أما الفروق الى بين الحدود والقصاص: والتىهى ف الواقع أثر للاختلاف 

بين طبيعتيهما 6 سلف . فإنا نسوق فيها ما كتيه صاحب الأش.اه فى قاعدة: 
( الحدود تدرأ بالشيبات )» قال : ١‏ 

إن القصاصكالحدود إلا فى سبع مسائل : 

الأولى كجوز القضاء بعلم القاضى فى القصاصء دون الدود. 


الثانية ‏ القصاص .ورث,ء والد لايورث. 
الثالثة ب لاريصح العفو فى الحدود ولوكان جد ال ذف » ويصح فى 
التسامر " ْ : 
الرابعة س التقادم لامنع من الشهادة بالقتلءخلاف الحدود .سوى حد 
القذف فإن التقادم عنعه . 

الخامسة القصاص يقبت بإشارة الآخرسوكتابته خلاف الحد . 


الساددة - لاتجوز الشفاعة فى الحدؤد ؛ وتحوز فى القصاص . 
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أ[ 4 


اأسابءة # الجدود »سوى جدالقذفو ا لاتتوقفٍ على الدعوى, 
مخلاف القصاص فلا بد فيه من الدعوى . 

وزيدت ثامنة - وهى اشتراط الآمام لا-تيفاء الحدود دون القصاص ؛ 
وعلى هذه قبل : لو قتل الرجل عمدا ؛ وله ولى واحد ‏ فله أن يقل قصاصا , 
قضى القاضى به أو لم يض . 

وقد جاء فى شرح الدرانختار: اسقيفاءاتقصاص >المدود عندالأصوليين» 
أى فى اشتراط الإمام للاستيفاء .” 


وفرق الفقهاء بينئمماء فاشتركوا الأمام لاستيفاء الحدود »دو نالقصاص. 
وزددت تاسعةت وهى جوازالاعتيا سْ فالقصاص 0 خلاف حدالقذف» 
وللسَافْمِيءِ وجه فى جواز الاعتياض عنه . 
وعل كل فالاساس فى اختلاف أحكام القصاص والحدود , واختلاف 
أحكام بءض الهدود عن أحكام البعض الآخر منما » هو : خلوض المق 
اله ؛ أوللعيد» أو غلبة أحد الحقين على الآخن . 
هذا ومن آثارالفرق بين الحدود والقصاص البنىءل هذا الاساسء مايقوله 
امه ف شأن الخليفة العام من( أنه يؤخد بالقصاص والأموال ( لاني" 
من حةوق العياذ 2 فمس دو فيه فل المق مئه إما بتمكين الخليفة صاحب الحق 
من نفسهءأو عنعة المسلمينء( ولايؤخذ تحد ولو قذفا )» لغلبة حق الله وإقامة 
“حد الله إليه. ولا ولابة للأحد عليه حتّىيستوف منه . قالوا وفائدة اليماب 
الاستيةاءفإذا تعذر لمي>جب» ولسهنا عقو لاستيفاء اأشخص دن لكا 
ولعلك إذا نظرت إلى أن الخطاب فى مث قوله تعالى : « فاجلدوا »...> 
)00( انظر شرح الدر الحتار 0 وحاشية ابن عايدين عليه 4 3 ا حتاب الحدودتب 
الجرء الثالك ٠‏ : : 
0 ع واتهاء0/ونه.ع ناأداعيو)/:دماتطا 


00 


موجه ك3 جماعة المسلءين 2 وما اللامام إلا نانب عن الجماعة قَّ تنفيل الاحكام: 
وإقامة الحدود؛ وأنما صاحية الحق أولا لكات فتماللهعليك بابا تحرف 
. منه الحق فى هذا المألة» وهو أنه على جماعة الملدينأنفسهم؛ أن ينفذوا حك 
أللهفيمن ل يأره حرمة اللهئوإنه دير بهم أن يسلبوا منه تلك التيايةفها يقع 
ملة اعتّداء على حدود اللهءوهذا| هوالعدل الذى جاءت بتر كبزد وإقرارءالشر بعة 
السلدعة :دون (متتناء على اعخار كان .+ 

هذا وقد 2 2 مذهبا لا فعير: 0 لو زنا الأمام الاعظم لم يندزل: ويقيم 
عليه الحد من ولى الحم عنه . ها قال القفال ) » وجاء فىبيان من يستوفى المد 
عندم : ) وستوفيه غن الإهام عض ثوابه ( 0 

لاح الملل الذائى ح العقوب: التفويك.: : 
١‏ 6 0 التعز ير وكعد م الفقرر| وير : 

7 سلكت الشر بعة طريقة اادض. على بعض الءةوبات لبعض ارا ثم؛وهى 
' الى مضى التفبيه عليهاءفإنها سلكت طريةا آخر لاجرائم الى لم تنص عليهأ» 
و طريةة التفويض للاأمام ف أن يعاقب على بعض الجنايات بعقو بقيراها 
رادعة , وهذا هو المعروف عند الفقباء اسم 0 التعزير )2 وكون فى الجرائم 
الى لم تحدد ها الشر بعة عقو 3 معياة 0 وف الج ا ال ح<ددت له عقوبات, 
واعكنها لم تتواغر فيها شروط تنفيذ هذه ا بالؤنا أو 
1 القذف أربعة 0 أو وجدت شببة ف الزنا 0 أو السرقةءأو القصاص 0 أ حصل 
شروع ف قتل وم صل القتل 3 وهكذا. 

| قال ابن قم الجوزية فى كتابه 01 إغاثة اللبها نََ 2:6 

الأسكام توعان :5 : نوعلاايتغير عن < اردور علا علاحسب الازمنة 6 


٠ ١ انظر تحفة الحتاع » ولزيزد وهر فده نوك فر القامه رن م8‎ )١( 


- بي 3 

ولا الامكنة , ولا اجتهاد الأثمة, كوجوب الواجبات ‏ وتحريم الخرمات » 
والحدو د المقدرة بالشرع على الجراءم » وو ذلك » فهذا لايتطرق إليه 
تغيير » ولا اجثمساد يخالفماوضع عليه . 

والنوع الثانى مايتغير حسباقتضاء المصاحة له زمانا أومكانا , أوحالاء 
كقادر التعزرات ؛ وأجناسها » وصفاتماء فإن الشارع ينوع. فيا محسب 
المصلحة . ْ : 

م ذكر جملة من تعزبرات النى ككلاته فحات بعده ؛ وقال عن 
عمر رضى الله عنه :كان لق الرأس » وينق » ويضرب » وبحرق حوانيت 
الخارين ؛ والقرية التى نياع فيها اذرء و<رق قصر سعد بالتكوفة لما احتجب 
إفيه عن الرعية . وان له رضى الله عنه فى التعزير اجتماد وافقه عليه الصحابة 
لكال نضجهء ووفور علمه ء وحسن اختيارة للا مة؛و حصو ل أسبابقتضت 
تعزيره بما بردعهم ءلم يكن مثاها على عبد رسول الله ؛ أو كانت وللكن زاد 
الناس عليهاء ونتابعوا فيها ؛ وقد اتخذ درة يضرب بها من يسدق ال 
واتخذ دارا للسجن » وضرب الن اتح حى بدا شعرها . ا 

ثم قال : وهذا باب واسع اشتببت فيه على كثير من الناس الاحكام 
الثابتة اللازمة الى لانتخير , بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدماً . 

وقال فى موضع. آخر : اتفق الءلماء على أن التعزير مشروع فى كل 
معصية ليس فيها حد » بحسب الجناية فى العظم والصغر ؛ و<سب الجانى فى 
لمر وعدمه . . 

: ومع اتفاق العلماء على تقرر ميدأ التعزير على هذا ااندو الذى فص له 

ابن القيم ؛ قد اختلفوا فى مسائل تتص ل« بالتءزير » من أبرز مامهمنا منها فى 
هذا العهيد مسألتان : 


إجداهما : هل يصل التعزر إلى مافوق مقدار الحد ؟ 
0/0 00 :5ماطا 


5 0 
ثانيتهما : هل يصح التعزير بأخذ المأل ؟ 
ب - هل بيعل التعزبر الى ماذوئ مقراء الخر؟ : 
أما المألة الاو » فقد رأى اركب فيها أنه يحوز الزيادة فى التعزير 
عن الحد المقرر لجذس الجر ممة » وقالوا : إن الحديث الذى يستدل به علىعدم 
جواز الوصول بالتعزير إلى الحد » فضلا عن الزيادة عليه » وهو قوله يلال : 
و لان#ادوا فوقعشرجلدات , إلا ففحد .دود اشع » قالوأ : [نهمقصور 


على زمنه ل لآندكان يكى الجانى من التعزير هذا القدر » ومعنى هذا أنه 
قد روعى فى الحديث ث طباع الآمة. 

وقد قال الحسن.اليصرى ا تون أمورا هى أدق فى ا من 
الشبعر ؛ وإناكنا لتعدها من الموبقات » فكان يكفيهم ذلك . 

وقال صاحبتهذَّيبٍالفرق : ولم يرد ( الحسن ) رضىالهعنه نسخ الحسك, 
بل بريد أن الجتبد ينقله اجتهاده من حك إلى <ك؟لاختلاف الأمنياب . 

: وبؤيد هذا قول عمر بنغبدالعزيز : تحدث للنا سأقضية .بقدره|يحدثون 

من جخودة | 

وإذاذ كرت مما سلف ف المقدمات , أن للرسول صَظية أقوالا باعتباره 
إماما ء وأنها مبنية عل التدبير المصاحى:زادت عندك وجبة المالكية وضوحا , 
ف 5 المقام . ا 

وقد جاء فى ابن عابدين قد ع اطائط رامة أن تون أهول 
الحنفية » أن مالا قتل فيه عنده ‏ مثل القتل بالمثقل , وفاحشة الرجال إذا 
تكرر» فللا" مام أن يقل فاعله » وحكذاك له أن يزيد على الحد المقدر ؛ 
اذا رأى المصلحة فى ذلك22 . 


للق حاشية ابن عابدين على شرح الدر الحتار -الجز والثالكب 4 باب ( التعزير )» 
0 اإذانهاء00/0.عنا لداع ه//:ومغطا 


ءءء حدم 


وقد نص النفيء على كثير من هذا ؛ فى أبواب ال+نايات والحدود. 

م - هل سي ال د أَمْرْ الال؟ 

أما المسألة الثانية ؛ وهى التعزير بالمال » فقد قال فيها ابن القع : إن 
النبى مَكليةٍ زر >رمان النصيب المس:ت<ق من السلب . وأخبر عن تعزير 
مانعاازكاة بأخذ شطر ماله » فال وظلةِ فيما يرويه أحمد ء والنسائىء وأبو . 
دآود ؛ « من أعطاها مرا فله أجرهاء ومن منعبا فإنا آ خذوهاء وشهار 
إبلهء عوّمة من عزمات ريا » . 

ال ا د الحكام : يحوذ التعزير بأخذ المال» وهو مذهب 

أن :وسقت » ويه قال الك . ومن قال أن العهو 2-0111 وجة فد غلط 
على مذاهبٍ اللأثمة نقاد واستدلا لك .و لس شهل دعوى نسخبهاء و ل 3 
للنسخ ليس معبم سنة » ولا إجماغ » يصحم دعواهم إلا أن يقولوا : مذهب. 
محا ل 5 ش : 

وببذا يتضح لك أن النقوية" التفويضية المناة عند الفقايام بالتدرينة 
مال واسع أمَام الحا م. يودب به_من شاء؛ على هاشاءء ما يشناء » غير 
قبا ار رك :لاف نوعهاء ولافى كمباء ولا فى كيفيتهاء مادام . 
رائده النظر والمصلحة » وتصد الردع والتأديب» وإقرار اق والعدل » 
وهذا هو الوضع الذى يقتضيه خلود الشريعة » وصلائيتها لكل زمن؛» 
ومكان»وحال» إلى يوم الدين ٠‏ 

ولاءبرتاب منصف بعد هذا فى أن هذه العقوبة أساس قوى» و«صدر 
عظيم ,لآدق قانون جنانى » تبنى أحكامه على قيمة الجرعة » وظروفها المتصلة 
بالجانى والمجنى عليه » ومكان الجرعة وزهانماء فىكل.»ايراه الا د اعتداء 
على حقوق الأفراد؛ أو الجماءات ؛ بل فى كل ما براه ضارا بالمصلحة 


0 اإذانهاء0/0ه0.ع/الحاع عه //:ومغط 


ا 


واستقزار النظام »غير معيد فيها برأه إلا عارتقضى به مشورة أهل الرأى 
والنظر )0600 3 


46- هرف الشر يه مهم تقر ير العهو ,1 : 


هذا هو التمبيد الذى أردت أن أسوقه ‏ أمام الكلام على فقه القرآن 


والمنة 2 ف عقوبة القصاص . وءله دين 7 
3 عاو تشم بع لمكو بات الوثيوي: 5 


إن الأسلام لم يقف ف اارجر عن اقتراق الجرعة , عند حد الترهيب 
بغضب الله » وعذاب الأخرة»؛ والحكم بطرد المجرم عن رحمة الله ونعيمه» 
وذلك علءما منه بأن لذة العاجله الى يتخيلها المجرم فى جرعته » ويقَضى مما 
حاجة شووته وغضيه كثرا ما تنطن عليه ألم .الأجلة » وول بينه وين 
الفكر فر القافة” 
لهذا ام يقف الاسلام عند حد العقوبة الا 'خروية,؛ بل وضع عةوبات 
دنيوية» لتكون سيفا مس اطاعلى رءوسمن تضعف عقيدتهم ق هذا الترهيب 
الاح رى . أو شقلون بدواعى التناس فى اطياة عن استحضاره ) 
والتأثر اه 
وإذا كانت الطبيعة البشرية #ينيةعلى نكم الرغبات والثمهوات » ونخاصة 
إذا ماخفت دواعى السيطرة الروجية من القاوب ‏ فإنا ولابد واجدون فى 
أبناء هذه الطبيعة » من تضعف عقيدتهم ف الترهيب الأخروى» أو يغفلون 
)1١(‏ يلاحظ أن الامام الذى منحه الشر يمةالا سلامية هذا الاق الخطيرءلرسهو منكلم 
عليه طائنته » أو إقلينه » أو نفر من الناسء لتب ( الاتعام ) » وإتماهو الماك الذى يعرف 
فى صدرالا سلام بلقب ( اللخليفة ) » والذى حدد ال -كتاب وااسنة مركزه فى الاخمة » وهدفه 


فى الماعة . 
0 إذانهاع010/0.ع/الحاع عه //:ومغط 


0 


عن تقدره والنظر إليه وكان هن مقتضيات 5-1 فى السلامة من تعارض 
الرغيات 0 والشهبوات 0 وضعف المعنى اأرؤحى 3 مقاومةااشر 0 اتخاذ علاج 
ذاجع 0 كبح هذه النفوسء صماثة للجاعة من شروعالفساد 0 وتفش ىج راثم 
الاأجرام »فشرع الإسلام العقوبة الدنيوية بنوعيبا : (النصية)» 


و التفويضية ( 5 


ب نسيل الوقاي: ممه الل راصم : 

م يكن العلاج بوضع العقوبة الدنيوية » هو أول ماهرعاليه الأسلام فى 
سبيل وقابة امجتمع من 1 ثار التعارض فى الرغبات والشموات ؛ بل اتخذقبل 
هذ! العلاج وعين عظيمينَ من الوقاية الغديدة » التى إذا مانفذت وأحكم 
تنفيذها »كان لا الآثر الحسن فى راعة امجتمع » وسلامته من الشرود 
والمفاسد. 

أوهما : العمل عل تهيئة الإنسان ليكون عضو خير وإنتاج فى سعادة 
الجاع الايات “قلت اناس جنا باثمل ٠‏ وارقدم إل الخارة؟ 
والصناعة» والزراءة . ونفر من اليطالة : وإهمال اانفس فى هذه الحياة . 

جاء فى وصايا الرسول عَظئةٍ قوله : د لآن يأدف أحد 0 يأق. 
حر مة حطب : فيبيعها » فيكف الله مها وجهه» خير له من أن يسأل الناس» 
أعطوه أو منعوه » . 

إلى هذا المد طالب الإسلام الناس بالعمل » وألزم أولياء الآهر باهي:ة 
علييم وسد حاجاتهم عن هذا الطرإق » الذى يزيل عنهم وصمة التقاعدءن 
- الأاعال النافعة» و بذلاك يشتغل كل أهرىء بشأى ولايد الا لاتفكير فى 
سلب» أو نهب» أو قتل ؛ أو فىثىء من أنواع الإجراالتىتغرى بماالبطالة» 
ع إليوا التعطل . قال الله تعالى : « وهو الذي جعل ل الآرض ذلولاء 
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ا 
تامعرا فى هنا كيهاء وكأوا من رزقه؛ وإلبه ااشور» © : وقال شدانه : 
ويا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة عن يوم النعة » فاسءوا إلى ذ كرالته» 
وذروا الى خير الكمإن كنم تعلمون . فإذا تضيت الصلاةء فانتشمروا 
فيالأرضءوابتغوا هن فض لالله ؛ واذ كروا الله كثيرا لعلكم تفلحونع20 , 
تاذيكا أما اأسول ألثالى من سبل الؤقاية هنارتكاب الجرائم » فهو 
أنه تضم ن للا نبنان فوق حيائه المادية بالعمل؛ حياة أخرى نفسية سعيدة » 
. ترجع إِلْ كفالة حقوقه الشخخصية والاجتماعية » بتقريرالعدل فى أدق صوره: 
وتقرر التواصى بالخير » والتناهى عن الشر » وتقرير معونة الفقراء الذين 
لايجدون عملا ء أو لايستطيعون ؛ وبذلك تصل الحقوق إلى أرباها » التى 
يستوجيونها بأعمالهم وكفاياتهم؛ دون تحكم لأى اعتبار آخر من سب 
أو نسب ء أو التى يستوجبونه! مقتضىالتضاءن الاجتماعى, والتكافل الأانسانى 
الذى وضع الإسلام مبدأه؛ وقرره كأصل من أصول الاجتماع » وعلى أنه 
دين يشاب المرء على فعله » ويعاقب على تركة . 

ا ذمنت ال+قوقعلىهذا الوجه ؛ ووصلت الى أصحاءها 
وتمتعوا بها ء اطمأنت نفوسهم » وانطفأت لديهم ثوزة الغضب والانتقام » 
ال ككير امايبعثها الششعور بالظلم ؛ وغمط المق فى هذه الجياة . قال اللهعزوجل: 
د إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها , وإذا حكتم بين النناس أن 
را | بالعدل ؛ إن الله نع) يعظكم بهء إن اللهكان مميعاً بصيرا » . 9©» 

هذا هو الوضع الذى سلكتهالشريعة فىقر بيةالنفوس ومهذ يبواءوتوجبها 
إل الخير ا ودتسبادن التمكي ف الاجر ام والفسادء وهو ؟ ترى وضع 


- من سورة تارك‎ ١ الآأية رقم‎ )١( 
: (؟) الا يتان رقا و و 1 سورة قه‎ 
قرف الذبة ر قم ممه 0821 قفرا © دانماء0/وىه.ع ناتلاععهة//نومط‎ 


2-0 : 

روعى فيه اتجاهات النوس .ء وتلميتها ما طبعت عليه من الفسك بالحةوق » 
والحرص غلا والأتغاج يا . - + 

فن غات عل نفسنه الاتجاه إلى الآخرة » و إيثارها على الدنياو عطاهرها؛ 
وجد ف التبديد بوعيد الآخرة» أ كبر رادع عن التفكير فالجرعة والاايذاءء 
هوما ضاع له فى الدنيا من حقوق» وإ الآخرة عنده لير وأبقق : 

ومن غليت فى نفسه مظاهر الدنا »وأضعفت عد ده جانب ااراقية 
الأخروئة وجد فها اتخذته الشريعة من مبادىء التضسامن الأثعاتى .فى 
تيسير العمل النسافع ؛ وحفظ الحقوق »ء هايغنيه عن التفشكير نفى الجرعة 
والأفساد. 


م - العفو ,ٌٍ الم بوي وميا : 

ل يكن 0 بعة طايه بعد هذا -. وهى الصادرة عن العليم بغرائن 
النفوس 3 وخفايا القاوب 4 أن واف عدد هذا الحد فى مكافحة الشر و الا جرام, 
بل رأت - وهو مايشهد به الواقع - أن الثذوذ عل الرغهمنهذهالوسائل» 
لابد أن يصاحب هذه الماعة البشرية » وأن طبارة اجماعة اليشرية هن الشر » 
ضرب من اتيا ل اللديد ء التى لاتحدق ألا بأن يصاغ ذلك العسالم صوفا 
ا لاشبوة فيه :و لاغضب ».ولا تتعار ضر فيه الرغيات والاهواء ؛وأن 
ذلك الشذوذ الذى لم تنفع فيه وسائل الأصلاحوالتبذيب» لأية واض-ةعلى 
تأصل الشى ف دض التعونن 

راف الشريعة كل هذا 0 فلم تجد بدآ - وقد لصعدت بكل الطرق الوقائية- 
من أنتضع العلاج الحاسم لكب حهذا ااشذوذ» ورده عن طغْيانه » والتحجير 
عليه حىلايقسع نطاقه» وتتفشى جراثيده » فيندفع العالمكله إلى مباءة شر 


و 4 ١‏ 0 فاقتضت الحكة الا زمة ل امه هذهالعو 0 ًا للجاعة 16 
3 ُ ا 0 ع - 


350 هه١‏ صية 


التدهور رالا ادل 6 وردعآ للنفوس الطاغية»التى لم سق لاعذر ماق ارتكاب 
الجر عة ٠.‏ 
ذ - مك 


شو ب الءهو بات الم ثمو يءْ الى هئ وتفو يكار : 
ولتكفل هذه العقوبات راحة المجتمع وسعادته بقدر الأمكان 3 أوع 
١‏ الأسلام العقوية 8 وجعل 1 ( تقويضية 0 ؛ سب ما برآه الحا كم ف ل 
دهان ومكان و<ال ٠‏ وأخرى ) نصية ) ءلا يجوز تعدمما »ولا الوقوف 
دونها 0 وذاك فيما 1 صفة الاجرام عند ع أأناس 2 وف جميع الازمئة 
والامكنة : : 

9 - الرمتياط فى الحسكر بالعقو بز: 

1 ذاك قد ع للحم هذه العقو بات وتنفيذها 0 شروطا حرص 
كل الخرص على تحةقها : صونا للعدالة ؛ وبعدا عن الاين فيها بالشيبة 2 

5 وقد جعل لتحةق التو 3 من المجرم 0 والعلى بصلاح نفسةه قبل نفيك 
العقوبةعلءه - فيما مختص بالاعتداء على حةوق العامة أثراً فى تخلية سبيله 
والتجاوز عن عقابة 5 

5 رغتتفيها يتعاق حق العيد-صا<ب الهق» فالعفوءن دهه ووعده 
بعظيم الأجر والمثوبة . واقرأ فى هذا ةوَله تعالى فى آخر آية النحاربين : 
2 إلا الذين تابوا دن قبل أن تقدروا عليهم 2 فاعلءوا أن ايله غفور دعم 
وقوله تعالى فى آخر أي ل ف :- 2 0 تاب من بعد ظلبه وأصلح» فإن ابله 
ا عليه إن ابه غفور دع 34 »وقوله تعالى فُْ أيه القصاص 2 ومتاة : 
2١ :‏ فهن عفى له من 1 شى م فاتباع بالممروف ا إليه بإحسنان ع ٠.‏ 

و - أثر توي الجالى فى اسقاط العمُوب : 
هذا ؛ وقد كتب الامام ابن قم الجوزية فى كتابه د إعلامالموقعين »» 
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0 


فصلا .قيما 0 دين و4 أن توبة الجاى سقط عنه العقوية 3 لافرق نين بعر مه 
وجرعة ؛ نسوقه هنا لجليل 4 2 وعظيم قدرى فيما أن بصدده ٠‏ قال : 
.زوأنا اعتيار توية الخارب قل القدرة عليه دون غيره قيقال : أبن قَْ 
نصوص الشمارع هذا التفريق ؟بلإن نصهعلى | عتمار تو بة الحاربة, ل القدرةعليه» 
من باب التنييه على اعتيار توبة غيره بطربق ول 3 فإنه اذا دفعت توه 
عنه حد حرابته»مع سَدة ضررها وتعديه؛ فلاأن تدفع التوبةَما دونه بطررق 
الأول الف . وقد قال الله تعالى: « قل للذين كفروا إن ينوا بغار 
لهم ما فك سل 6» وقال النبى كاه :دالتائب 0 الذئب كمن لاذنب ل4مهه 
والله تعالى جعل الخدود عقوبة رت الجرائم ل ودفع العققوبة عن 
التائب شرعا وقدرا ٠‏ فلوس قَّ شرع ابله ولاق #درفء عة_وبة تائب 
متة . ود دين ا 1 قال ست 2 كلائله ذ 
الم 4. وى إلص محوين هن دل أ اس ل 2 عند الى 0 قجاءه 
رجل 0 فقال بارسول ابله : أ كصدت ددا فأقمه على -قال : ولميسآله عنه - 
فحضرت الصلاة ؛ فصل مع النى ول . فلما قضى النى لت الصلاة قام 
إليه الرجل » فقال: يارسول الله إنى أصبت حداً , فأقم فى كتاب الله . قال 
أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم . قال : فإن الله عروجل قدغفر لكذنبك ». 
فهذا ا جاء تائيا بنفسه-من غير أن يطابتد غفر اللهله 5 وم يهم عليه المد 
الذى اعترف بهء وهر أ<دالقولين فى المسألة.وهو[<دىالروايتين عن أحد؛ 
وهو الصواب . فإن قبل : فاعر جاء: تائياء والغامدية جاءت قائية » وأقام 
عليهما الحد ؟ قيل لاريب أنهما جاءا تائبين » ولا ريب أ نالحد أقيم عليبماء 
وما احتج أصحاب القول الآخر . وسألت شيخنا عن ذلك؛ فأجاب بها . 
مضمونه 0 أحد مطور » وإن ١١‏ توبة مطررة وهمأ اخختارا || #طوير بالحد 
- على التطبير جرد التوبة 3 وأبيا م أن يطورا بالحد 0 قأجابهما الى و 
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5 اي ا 


إلى ذلك ؛ وأرشد إلى اخيتيار التطهير بالتوبة»عل التطبير بالحده فقال فى حقى 
ماعر:ه هلا تر كتموه يدوب فيتوب الله علية »»ولو تعين الحد بعد التوبة لما 
جاذ تركهء بل الأمام مخير بين أن بتركه. ها قال لصاح ب الحد الذى اعترف 
به : و اذهس فةدغفر الله لك» » وبين أن يقيمه: كما أقامهعلى ماعز والغامدية 
لما اختارا إقامته.؛ وأبيا إلا التطبر ,ه؛ واذلك ردههما النبى عط مرازاءوهما 
تأبسان إلا إقامته عليهما - 

رهذا املك وسط ين مسلك من بهل تور إقامته بس التق 
الحة :رون مسلك من يذوك : لارأش للثوبة ىق إسقاطهالبية . وإذا تامات 
السنة رأيتها لاتدل إلا على هذا القول الوسط)(١)‏ . 

هذا هو الفصل الذى رأيت نقله ما كتبه الأمام ابنقيم: فيما يتصل,أثر 
التوبة فى سقوط العقوبة ؛ وعليك بمراجعة جميع ها كتبه فى شأن العقوبة 
الأسلامية :وحكمتها على وجهالعهوم »وحكمةتوزيعها على ار اثم؛وستتجد 
فيه ما يماؤك إيمانا حكمة المتسرع الا أسلامى فى هذه الناحية الخطيرة. (؟) 


2 1 . 
- اراس الثمر هد بالتفهر أدائد سراف : 


يقبين مما أسلفنا فىهذا المقام » أن هدف الشريعة فى مسلكها فى العقوبة» 
9 هو إصلاح |انفوس وتهذيمهاءو العمل على متعادة الماعة اليشرية 5 وأنها 
لم تدع سبيلا لهذا الغرض إلا اتخذته :و-ئت عليه » وأهرت عراقبته . وأنها 
م تكن فيما وضعتههن عقوبات إلا كطينب حاذق؛ رأى بعد بذل غارةوسعة 
قَّ العلاجءأن سلامة المر وض و إنقاذ حداته تستدعى بتر بعض الاعضاء: فيسلم 


)١(‏ انظر الجْرء الثانى من ( إعلام الوتمين”) # صفحق ١510‏ و 0154 وراجم 
المزء السا بع من ( نيل الاوطار)ءوالر ا بعمن "كتاب سيل السلام) لتعرفقصة ماعز والغامديةء 
)١(‏ انظر الجرء الثاتىمن (إعلام الموقمين) ص 8١64‏ إلىع 7 ٠‏ 
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لطريود 


امررض» أو كربان ماهر ء رأى أن إنقاذ السفيئقهون الغرق يستدعى [لقاه 
بعش الامتدة فُْ البحر» 2 السفيئة ومن فيهأ 8 ا لم تكن شديدة 
الحخرص على الحم بالعقربة وتنفيذها إلا در ما يتصل بها من صلاح . 
وأنه إذا ما تحققت شيبة ماه أوتحةق الصلاح المقصودء أو تحقق العفوالذى 
حييدة أ النفوس»كانت ف حل من إسقاطالعقوبة 8 

هذا هو هدف الشربعة من ران العقوبة 0 وهو هدف نتلاشى بهفى نظر 
اليا ةالص فك ا م آن ل آخر بءضالكاتيين» حول موقف الأشربعة 
الا'سلامية»منتبهذيب النفوسءوغلاج الأجر ام.ويتضحلهحكمتها التىيسايرت 
بها الطبيءة فيهذا الشأن ؛ واحتضنتها احتضانالا"م الرءوم لولدهاءبالتبذيب 
والتقويم ع !ا الم عمل » كا يظن بءض المغرضين» شيدًا من 
الجرائم “فلم تضع له العقرية الرادعة 6 عا لم تسرف فيما اتخذته هن 
' عقوبات» كايظن آخرون »لم يقدروا طبيعة البثشر؛ ولا ما تحدثه الجريمة 
من الترويع والاضطراب 5 الجماعة اليشرية 5 

وبعد؛ فقّد صدق الله العظيم فى قوله :م ويرئ الذينأوتوا العلم الذذى - 
أنزل إليك من ربك » هو ا+ق؛ريهدى إلى صراط العزين اليد » . )١(‏ 


(5) ال الما نر رما 
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الباراك سَاض 
جرعة القتل 0 والشرائع الأاخرى 


(أو لا) - جرعة القتل فى الشرائع الاخرى : 
5-2-0-١‏ : 
٠‏ القتل فى أول جاعة بشرية ٠‏ 
” - القثل فى التوراة٠‏ ٍِ 
- التكل فى إلا محل - 
ه ‏ القتل فى القانون الروءانى ٠‏ 
- القتل عند العرب ٠.‏ 
4 الوضع العام اعقو بة القتل فى هذه الغرائم . 


(ثانيا) - الأصول التى نوخاها الاسلام فى عقوبة القتل : 


٠ إقرار القتل عقوبة لجرعة القثل‎ ١ 
3 التخيير بين القصاص والعفو‎ 2 

اك 2 انان لاله 
م مسكولية الجانى وحده . 
كك القفر أرن الردةء 


(أودر) - مر الفتل ف المرائع الومرى 


0 الاتسلام بيعل شرائُع متعددة »2 وجماعات 0 وكانلاقتل ع 
الشرائع وعند تلك الماعات » نظم وتشريعات لايد لا دن ذو شى ‏ عنباء 
ليكون سبيلا للموازنة زينها. وبين الأصول العامة الى توختها الشريعة فى 


تمذيب تلك الذظط وهذه التشر يعات 
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1ع 06 5 
مافتىء الناس مَدَذَ تكو نو] جاعات » وظهر فما بينهم تعارض الرغبات 
والشبوات فلكنرك + فى النقوس بواعت التعدى ‏ يرون أن جرعةالقتل 
:من أكير الجرائم ؛ ذلك أنها سلبلحياة الحنى عليه غير -ق» وتيتم لأطفاله» 
وترهيل اي وحرمان مه هله وذوف وأنها حد أشعور الماع ةاليشرية 
الذنى لطر عليه دن اعتقاد أن الحياة حق لكل حَى بتممع 4 3 يوذ 


انتزاعه منه».وأنها زعزعةا ترجو هذه الجاعة من هدوء الحياة واستقرارهاء 
-وأنها فوق ذلك هدم لعارة شادها الله. تتكون :هنبا ومن أمثالها العهارة 
الكبرى لهذا الكون . 8 : 
لهذا 0 التاريخ على جاءة هانت عليها التفوس» وغضت 
أبصارها عن آثار هذه الجرمة السيئة» فلم تغضب اماء ول تكثرت بشأئها . 


؟ - القتل ادك اع شر 2 


أوهذا هو القرآن الكريم» يحدثنا عن أول اعتداء وقع م نالانسان على 
أخبه الأنان بالقتل» ويصور لنا كيف كان القائل والمقتول ‏ كلاهمايعد . 
أن القت جرعة آهمة, تستوجب غضب الله » والدخولمع الظامينف الجحم» 
وأن القائل لشعوره بهذا كان يعاج فى نفسته الأقدام على. جرعتهء علاج 
الكاره المتحرج » حتى د طوعت » له نفسه قتل أخبهء فقتله؛ « فأصبح من. 
الخاسرين »)و دمن النادمين 26 

قص الله علينا هذه الجرمة الأ ولى » وربط با أول تشريع جنائى فها. 
نعل »فقالعز وجل : ١‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا 
بغير 5 »أو فساد فى الأآرض فكأتما قتل الناس جميعا» ومن أدياهاء 
نكاة جا اس 12 00 


)0 اقرأً ارات هن رقم 9 إلى ؟” من سورة المائدة: 
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-- 
وقد نراء ف ص جح تى البخارى ومسل ؛ عن 1 ٠سءود‏ ركى الله عئه؛ 
أن الني 0 قال و لسن من نفس تقدل ظليا ان عاب نٍآدم الأول 
1 من دمها 3 أنه دل هن مهن القدل > . 


؟_القئل فى الواة م 


وقد تناوات التوراة جلة من صور لقتل 0 وبينت مايستحق القصاص 


.وما لايستحق ؛ وجاء بها أَنْ القتل أ كبر الذنوب ء وأفظع الجراتم عند الله 
وكان من نصوصبا : 1 

دهن ضرب إنسانا قات فليقتل قتلا ذم يعن بل أوقعه الله 
فى بده » فسأجعل' لكموضعا هرب إليه . وإذا بغى رجل على آخر فقتله 
اغتيا لأ فمن قدام مذحى تله لقتل .. ومن خرت أناة أو أههايقتل 
قتلا . وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر تحجر كه ولم 
يقتل ؛ بل سقط ف الفراشنءفإن قام وتمشىخارجا على عكازه يكون الضارب 
بريثاء إلا أن يعوضهعطلته وفق على شفائه. و إن حصات أذية تعطى نفسا 
نفس »2 وعينا بعين 0 - ؛ويدا بيد »ورجلا برجلءوكيا بكى؛ وجرحا. 
.رح ؛ ورضًا برض ع. ١‏ 

وجاء مها أضا : « لايسفك دم برىء فىوسط أرضك انى يعطيكها الرب 
اليك هيراثاءفيكوندمه عليك . وإنكان زرجلميةضا لصاحيهةكمنله ووب 
عليه وضربه ضير بتقائلة فياات» م هرب إلى إحدى هَذهالمدن: فليتوجهشيوخ 
#دينته ويأخذو ومن ثم » ويسلدوه إلى ولى الدم فقتل ؛ لاتشفق عينك عليه 
ِل أذل دم البرىء عن إسرائيل فتصب خيرا » (5) : 


. سفر الخروج الفصل الحادى والمشعر ون‎ )١1( 
(؟) سفر التثنية  الل 082موصن© /وانهاء0/و/ه.عنخاءمه//:ومط‎ 


د 
؛ -الةال فى الاجيل : 


أما الأنجيل: فيذ كر كثير من الناس أن قتل القاتل لم يكن من شرائعه» 
ويستندون إلى نص (إجيل* الذىئ: يقول : 

2 م 5 قبل .:عين بغين » وسن بسن و أما آنا فأقول لم: 
لانقاوموا الشرء بلمن اطمك على خدك الأمن فحول له خدكالآخر أيضاء 
ومن رأى أن خاصمك؛ ويأخذ توبك فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك 
ميلا واحدا فاذهب معه اثنين ». 07 

ويذكر بءَض المفسربن أن الدية كانت عتمة عندهم فى حالةالقتلالعمده 
وأن الذى لم يكن من شر اتعوم إنما هو القود . 

ورر وى اأسية رشيدر ضا فى تفسيره :أن الاستاذالأمام الشيخ يمد عيده: 
0 عل الفسر ين قولهم أن الدية كانت عن عنن الفارية فإنه ليس فى 
كتبهم ش شىء >ترعلء مم ذاك» ل أن يشال: أن ذلكه قاو دوو وصايأالتساهل 
ف الاي ل 0 يغار مه قول عيمى عليه السلام ف هود اناج ل 
ها حت لا نةصن النافرس .وها شك 1 . وهذًا من الرواية الصحيحة 
عنه علآنه مؤيد بقولهتعالى حكاية عنه:و ومصدقا لما بين يدى من التوراة»). 

وللناظز أن يرى أن نص إخل فى الشارق لكل قد نو اللقرد: وأ 
قوله: « لاتقاوموا ااشر ... »» جرى مجرى العفو والتسامح الوارد فىكثير من 
آيات القرآن الكرمءمثلةولهتعالى: « ولا تستوى ال+سنة ولا السيئة» ادفع 
بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه عداوة 5*نه ولىحيم ».ولايقنافى ممع 
استمرارحكمالقصاص الذى جاءت به التوراة» ولا سا إذا انضم إلى ذلك . 
قول عمسى : «ماجئت لأنةض ال:اموس...»ءوقولهتعالمفهاجكاه القرآن عنه 
«ومصدقا لما بين يدى من التوراة ». 5 

41 الصاح الحامس_الاية رقم عل‎ )0( ٠ 


اله 
اليل 0 


لح نوع سم 


ه ‏ القئل فى القائوده الماك 5 

كان القتل عند الأمم القديمة عقوبة لجرعة القت » وكان لنظام الطبقات 
المعروق عند الرومان أثر فى تظبيق العةوبة » فإذاكان الجانى من الاشراف 
( أرباب الوظائفف الحكومية ) رفع عنه القتل وا كثفى بنفيه » وإذا كان 
من أواسط الناس كانت عةوبته قطع الرقبة » وإذا كان من الطبقة الدنيا 
كانت عقوبته الصلب» ثم غيرت بإلقائه فى حظيرة 0 مفترص »ثم 
غير هذا بالشنق :. 3 

وعل اججلة قد مرت بالجرا ثم فى الشعت الروماق 6 فى سائر ارم ٍ 

أربعة أدوار »كان 1 خرها تدخل الحكومة تدخلامياشرا ف المعاقبةعلى الجرائم, 
اعتبار أن المصاحة العامة التى6ثاها تقتضىذلك . ولم يكن هذا التدخل قاصرا 
على الجراثم الماسة. بالحسكومة » كالخيانة العظمى والثورة ٠‏ بلكان شاملا 
للجرائم الواقعة على الآفراد » كالقتّل والسرقة ٠‏ 

وبذلك جعلت الجراثم الخاصة جراءم عامة ؛ ووقعت الحكومة عليبا 
عقاباً جسمانياً وألغت الدية» 5 ألغت الدأر : وهذا هو ما وصلت إليهالآهم 
الحديثة . 

وعمقتضى هذا الوضع الذى صارت إليه الجرائم الواقعة على الأفراد فى 
الآمم الحديثه » جعل العقاب عليبا من خصائص الكرة أيضا. ومتحت 
الاير دئنس الذولة مدق العقى روحق فرص العفو بة + 

وعلاواذلك أن <ق العفو وسيلة ضرورية لضمان نظام الحسكم اليم 6 
من جرة أنه علاج للا“خطاء القضائية الى تقع فيها انخاكم؛ وعلاج كرد 
منصرامة القانون » إذا كانت نصوصه لاتسمم باستعال الرأقةء ولا بإيقاف 
للف 


التتفيك . 


لكي مقارنات الاستاذ #مد صبرى» وكتابالقائون الروماد فى تاليف على بدوى يك. 
70 تن ذانهاعل ونه .ع/اأحاعقهة//:ومقاط ٠‏ 


-1١١8- 


ب الؤل عدر العرب : 
كان للعربقبل الأسلام عاداتو نظميرجعون إليوا فىكثير من شئونهم , 
الاجتاعية : وكان من بينها قتل القاتل » وكأنوا يةولون فى ذلك : (. القتل 
أنفى لقتل ) ؛ ولكنهم حكم العصبية القبلية » واية الجإهلية » وجنونهم 
وأخذ الثأن» كانوا ترفوت ق- تطييق ذلك المداء ولا دودون فيه يمعي 
العدل الذى يوجب الوقوف عند حد القصاص الصحيح : (للتفس بالفس (. 
ونوا كثيراً يطليون فى سبيل ذالك غير القاتل بالقاتل . والعدد بالواحد» 
ولحل بال اه : ونطر . بالعد [٠‏ كانوا ككيير| عا اوور مايا 
اليقة ْ : 
وكانوا يفعلون ذلك أيضاً فى الجراحات والديات » فيجعلون جراحانهم 
ودياتهم ضعف جراحات الخصوم ودياتهم » وربما زادوا على ذلك وأعنتوا. 
فطليوا غير المعقول » إسرافاً فى الظلم » وفى تلبية العصبية الغاشمة ٠‏ 
ومن ذلك ما .روئ ق أسياب نزول 1 :ة القضاص: أن واحداً فقتل أخر 
ار اف» فا جتمع أقارب القائل عند والد المقتول.وقالوا له ماذا تريد ؟ 
قال : إحدى ثلاث . قالوا وما هى ؟ قال : إما أن تحيوا ولدى؛ أو تملا”وا 
دارى من نجوم السماء» أو تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم »ثم لا أرى 
أنى أخذت عوضا ٠‏ 
وكثيرا ما دفعهم هذا العسف إلى الحروب: فاندلعت ألسنتها فيما بينهم» 
. فيشتد أوارهاء ويطول أمدهاء حت تنتهى بفناء القبائل.(1) 


الو ضع العاس لعذو ب القئل فى هزه التمرائع : 


من هذا العرض الوجيزء الذى بيذا به4 نظرة الشرانع الاخرى إلى جر بمة 


٠. راحم تاريخ العرب » وكتب التفسير فأسباب نزول آيات القصاص‎ )١( 


70 )ا ؤانهاع10/0ه.ع/الحاع يق //:دمغطا 


عيت هسم 


القتتل ‏ نرى أن معظمها يتخذ القتل عقوبة للقتل : وأنها على وجه عام ميل 
ف شان نقددهاءإنا إل حاف اللاتراملك .أو إلى جا نل التقريط - 

فالتوراة ‏ نتجه فى تشريعها إلى جانب الجنى عليه » فتفرض لوليه قتل 
لجان ولا تقيل هوادة فيه ٠‏ وهذا تفريظ فى أن ألجاق» وإفراط ىق 


أن الى عليه - 

والأنجيل - على ما يفهم كثير من الناس - يض النظر عن الجناية » 
وعذر دفع الشر بالشرء وتم العفو على ولى الدم . وهذا عكس الآول» 
تغريط فى شأن الينى عليه » وإفراط ف النظر إلى الجانى . 

والقانون الروماى- فى قدعه يعطف على الجانى إذا كان منالأشراف » 
ويقسو عليه إذا كان من غيرم » وكأن ( غير الشريف ) فى نظرهم لابلتقى 
مع الشريف فى صاب رجل واحدء ولا تنتظمهما الآنسانية الواحدة؛ فهو 
منع نفسه فى جانب التفريط بالنسبة للشريف». وجانب الأفراط بالنسية 
إلى غيره. 

2 12 التلدنة . والدرراء ٠‏ و لاعن ؛ والقانون الروماق 
القديم »؛ فى هذا الوضع الذى وصغنا ؛ وتراها تلتزمى جاب العقوية أكذ 
الواحد بالواحد من:غير تعد ولا إسراف - ترى العرب يسرفون» ف.أاخذون 
غير الجا بالجانى , والكثير بالوا<دء فى الأشخاص .و الجراحاتءوالديات. 

وبما ترى الشرائح, القديمة كلها تجءل المق لولى الدم » نظرا إلى أن 
الجناية تقع عليه أولا وبالذات » ترى أن الوصضّع الجناتى الذى صارت إليه 
الآمم الحديئة» واستمر العمل به إلى الآن » يعتبر أنْ الجريمة الواقعة على 
الأفراد مجرائم عامة» ويجعل الق فى العقوبة والعفو عنها أولى الآمر ؛رضى 
ولى الدم أم أن 


0 ذانهاع010/0.ع الحاعكة/لنومقط - 


2-000 


وهناك بع هذا فوقتنا الخاضر من :روك عدم صلاحية القصاص لان 
ييكون عقوية 8 ويقولون : إنه من القسوةوحب الانتقام 8 وبرون أنانجرم 
الذى سفك الدم 3 وبرمل القساء؛ رع الا 2 يحب أن ككون عقوبته 
رديه وتهدييا 3 كر وانتقاما . وشددون الاحكير: علهن عكم بلقل 
بغير الأقرار . ويرون أن المحكومة إذا عليت اناس التراحم ددن 
أربية لم 0 

ورعا معنا هذا أو قرأناه لبءض المسلمين المشتغلين بفقه الجرمة 
والعقاب. 


(ثانيا) - ادصول الى توهاها ادر سمرم فى عقو ب القثل 
لان كه :21 0 ادك بالكل كو 0 لاج د 


هذا هو الوضعالعاع لقديم القشر بع وحديثه فى عقوبة القتل» وهو س 
6 قلنا ‏ واقع إما فى جانب الأفراط أو جانب اتفربط . 

وقد جاء الأسلام - وهو آخر الأديان السماوية » وجاء على أنه الدين 
العام للناس جميعا ‏ على قاعدة : ( التهذيب واختيار الأصلم )؛ ذاتخذ الحد 
الوسط بين طرف الأفراط والتفريط فى كل ثى. فى عقائده » وأخلاقه» 
وشرائعه فردية كانت أم اجتماعية . قال تعالى:د وكذلك جعلنا ك, آم فا 
لتكونوا شهداء على الناس 1(.6) 

وكان من مقتضيات هذا الوضع الذى جاء عليه الأسلامءأن توخى فى 
عقوة القتل أصولابعدت بتك الموبة فى جميع نواحيها »عن طرف الأفراط 
والتفريط » اللذين ضحياها فى عاعة أدوارهاء بل وفى كل نظر تخالف 
ها يقتضنه الحد الوسطك الذىلا' إسراف فه ولا ت#صير” 

وهذه هى لاصو 0 

(؟) الأية رقم ١48‏ من سودة البقرة -واقرأ مقالنا : سر الخلودق الشريمة الاأسلامية» 


في مجلة الرسالة عدد م يخاير سنة ه54١‏ السئة الثالثة عشرة. 
70 6 أواتهاء0/وىه.ع لاع يق //:ومط 


االاللت 
١‏ اقراء القثل عقوء: لخر >: القثل : 

وضع الأسلام سبل الوقاية من الجرعة 5 علمت . ثم نظر إلى جانب 
الشذوذ الذى لاتسلم منه أفراد اتاعة 0 ففرض العقوبات علاجا 
هذا الفنذوذ» وكان له فى ذلك س 6 أسافنا - مسلكان أفسح مها الجال 
أمام الخاى فى_الردع عن الشر إلى حد 0 

وأقر فى سبل ذلك من الشرائع السابقة التمعاصى عقوبة لقتل » 
وأباح به دم الجانى »وفى ذلك نزلت آيات القصاص الى نشرحها بعد. 
وجاء قف اللآحاديث النيوية: ه لاحل قل ملم إلا بإحدى ثلاث خصال: 
زان صن فيرجم » ورجل يقتّل دسلءا متعمدأ فيقتل؛: ورجل رج هن 
الأسلام تحار ال ورسولك فةتل ٠‏ أو رصاب» أو نقى من الارض > 

ومهذا الأسل حد الاسلام من جانب التفريظ ء وإهمال الجرعة هن 

لعقاب » ا دعا إليه الانجيل فى فهم كثير من الناس » وك) يراه يعض باحثى 
هذا العصر ء الذين امتلا'ت قلوبهم رحة بالجرم » فخضوا أبصارم عن الاثار 
السيئة لاجرعة فى شخص :او عليه » وذوى قرابتهء وفى هدوء الجماعة 


الإث 4 فاستفر ار ها 


5 ار ع العساصى والعفو : 


مع أن الاسلام أة زر القهاص عقو ظٍ رعة القتل » لم 1 أندواجب 


متعين لابد منهء بل خير بيته وبين العفو » وخير فى العفو بين اابدل : 
ا أ العو .ودين العفو عنما أيضا : 
ِ حت العفو إل الغوس ,وأثار فى سياه عاطفة لاجو ق منيع التراحم 
والتسامح :وقد صح عن نش رذضى ايه عنه أنه قال : 0 إلى رسول الله 
ل كلانه أمر فيه القهجاومو لل رأ ه تشالت ةمه بخهيه اانه متام 


ا 


وبذلك صار من المعروف عند الفقهاء قوم : العفو أفضل هن الصاح 
والصلح أفضل من القصاص » و<سب العافى المؤمن قوله تعالى : « من عفا 
وأصلم , فأجره على اله ».(20 

وهذا أبلغ تعليم لفضيلة العفو وااتراحم يدعو الأسلام إليهء ولا يراه 
«ذافرا لوضع عقوبة القصاص » 5 يظنه العلءا. الحدثون . 

ومهذا الأضل خفف الأاسلام فن إفراط التوراة بتحتيم العقوبة؛ وتحريم 
العفو عن جر عة القتل ؛ « ذلك تخفيف من ر ب ورحمة ع. 

و الفسوي: ب الثادى ىق -2 

قرر الأسلام اله كابؤ بين الناس جم نا فى الدماء ‏ ولم بجحعل لدم أحدفضلا 
على دم آ خر ؛ ولم ير فى المجموءة البشرية من هذه الناحية ( شريفا ) لا تمس 
حياته بجرعته » و( غير شريف ) يلق مجرعته للحروانات المفيرسة . 

قال ابن قنامة الحتيل : ( ويحرى القصاص بين الولاة والعال » وبين 
رعيتهم أعموم الآبات والأخبار» ولآن المؤمنين تتكافاً دماؤمم . ولا نعم 
فى هذا خخلافا . وثيت عن أى بكر رضى الله عنهءأنه قال لرجل شكا إليهعاملا 
أنه قطع يده ظلدا : ل كنت :صادا للأقيد بك منه . وثبت أن:جمر رضى الله 
عنهكان يقيد هن نفسه . وروى أبو داود أن عمر خطبءفقال : إنى لم أبعث 
عمالى ليضر بو أبشار» ولا ليأخذو | أموالك ؛ فمن فعل بدذلكءفليرفعه إلى» 
أقصه منه.فمّال عمرو بن الءاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصدمنه ؟ 
قال : أى والذى نفمى بيده أقصه . وقد رأيت رسول الله ولي قص من 
ل 

وقال القرطى : ( أجمع العلياء على أن على السلطان أن يقص من نفسه » 


. من سورة الشورى‎ 4٠ الااية رقم‎ )١( 


(؟) انظر الجزء التاسع من كتاب المغى ٠‏ 
0 )القع 10/0ه.ع/الحاع يق //نومغطا 


ؤالر- 

إن تعدى على أحد من الرعية » إذ هو واحد متهم وإنما له مزية النظر لهم 
6الوصى والوكيل ؛ وذلك لا بمنع القصاص ء وليس بيئه وبين العامة فرق فى 
أحكام الله عز وجل ) 20 

وهذه التسوية بين السلطان والرعية » لا يراها الآسلام فى حقوق العياد 
خاصة: كانقصاص و الأمر ال . وزعا براها عا سق فى حووق الله الخالصة 
أيضاء كحد الونا والشرقة” 7) 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت :كانت امرأة ذزومية تسدهير 
المتاع وتجحدهء فأمر التى وكللع بقطع يدها . َأنىأهلها أسامة بنزيد. فكاموه» ٠‏ 
فكلم النى صل فيباء فقال له النى صظلية : د ياأسامة » لا أراك تشفع ففحد 
من حدود الله » ؛ ثم قام النى :صظل خطيباء'فقال : « إنما هلك من كان 
قباكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه؛ 
والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت مد لقطءت يدها » .وقطع بد 
الخرومية .29 

ومذا الأصل العظم:الذى تنكءش أمام روعته جميعالقشر يعات البشررية 
إذا ذكر « العدل الأنساق» » أهدر الاسلام نظام الطبقسات » الذى كان 
أساس التشريع غند الرومان , والذى لا يزال الطغيان البشرى تحتفظ ببعض 
آ ثاره إلى الآن ؛ وجعل اينع أمام الحق والواجب سواء . 

ومن خطبة النى يكل فى حجة الوداع : د أيبا الناس » إن ربكو واحد» 
وإن أباكم واحد كلك لآدم ؛ وآدممن ترابّ» إن أ كرمك عندالله أتقا ك» 

٠ انظر الجرء الثاتى ءن تفسير القرطبى‎ )١( 


(؟) راجم صفحق 55 » 1و من هذا الكتاب ٠‏ 


؛ انظر الجزء السايم من نيل الا وطار للشوكاتى ٠‏ 
( انظر الجر كوك طقن 0 دمر 0 ناع مها مناه 


01 


3 س لعربى فضل على عجعى 2 بالتقَوى : ألا هل يلخت 2 اللهم شبد 54 

هذا وقد يعكر على هذا الأصل عند بعض الناس »ء ما يراه بعض الفقباء 
من ع قتل الوالد بولده 3 والشيد وعدا 68 »6 وار على الاطلاق بالعيد 3 
والمسم بالذهئ : وَالةيمَة فى دذا أن عدم القصاص فى هذهالجرام - غند من 
يرأه من الفقباء 2 لسن تطميها لأصل عام قّ الاسلام 8 وإعا هو فهم شخهى 
أن براه قيتام. | لاسناء من عل العام المعةق عليه بين الجميع , والثابت 
بقطعى النصوص 2 لاعتيارات خادة عحل الجرعة »لا دما وال تامع 
. المسئولية عنهاء وإنما ترفع عنها العقابٍ فى نظرم فقط , 

علأن هذه الاعترارات » ستعرف ألما لا نض فى النظر دايلا على 
الاستثناء من هذا الآصل العام أن الح قالذى تشهد به النصوص واعاق 
التشر بعية 6 إعما هو القصاص فى جميع. 


2 وسمولء: الحانى وهره: 


قرر الاسلام أن مسئواية الجناية لا يتحملها غير الجانى : فلا يقل بهسا 
غره تقال تعال: روك تك شي ل عش إلا علرا يل رن تاررة وزر 
أخرى » 20 ولا يتحملها , أكثر منجناينّه , فلا تضاعفجراحهولادياته, 
ولذلك قالسبحانه : « وإنعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به .97 

ومذا الأصل أهدر الأسلام ذلك النظام الذى كن سائدا عند العرب» 
وهو مسئواية القبيلة عن جنانة الواحدهنما, و التحوق «ضاعفة الجراحات 
رالدنات ‏ 


أما نظرية «المافد: » » واشتراكها فى تحمل دية المطأ » فلدسدت هن بأب” 
للق الاية رقم514 اكد رقا تنام 


() الآآية رقم ١85‏ من سورة النحل ٠‏ 
0 اوانهاء010/0.ع/الحاععهة//:ومغط 


00 


- 


تحميل غير الجاتى مسئولية الجانى : وإنا قى من باب المواساة والمعونة »فى 
جناية درت عن غير قصد ؛ ويدل على هنط نما لا تشترك فى دية العمد 
الذى ,سقط فيه القصاص . على أن ظاهر النص الت رآنى الوارد فالدية؛ يعطى 
أن الدية عل القاتل : « ومن قتل ممنا خطأ » فتحرير رقبة مؤمنة * ودية 
عسلة إلى أهله». ٠7‏ 

ولكن جاء فى السنة أن العاقلة ثم الذين زدفءون|إدية » أو يشتركونفيهاء 

وكانذلك إقرارا لنظام عرب » اقتضاه ما كانبينالقبائ لمن التناصر والتعاون» 

وليس تشريعا عاماء ماتزما فىجميع الازمنةو الأمكنة درن تل للك خوال 
لسارت 0 . 1 

ويدل على هذا »أن التناصر حينم انتقل من العشيرة والآسرة إلى أهل 
الدتيوان وجماعة العمل جعلعمر رضى الله عنه الدية على أهل الديوان. 

وقد نض الفقباء ع أن الدية فى زمئنا هذا ءلا تكون إلافى مال الجانى» 
قالو اد إن المعار فدهت ء وويهة التتاص قن رفيت و فى المالقذا جدم» 
فرعت أن #تكرواف مال اجا . 

قال قات الدر الختار:(إن التناصر أصل هذ الثان ؛ فلي وي 
وجدت العاقلة ‏ وإلا فلاء وحيث لا قبيلة ولا تناصرء فالدية فى بيت المال» 
فإن عدم بيت المالءأو لم يكن منتظاء ذالدية فى مال الجاتى). "2 

هذه نظرية العاقلة قد أسعفتك بشىء عنها لمناسبةهذا الآصلءحت لاتتخذ 
سبيلا للتشكيك فيه . 


٠ الأية رقم ومن سورة النساء . وانظر الجزه الثناث من #فسيرالرازى‎ )١( 
بن عا بدينعليه؛ فى 1 خر كبا بالمعاقلمن الجزء‎ ١ انظر شرح الدر الختار وحاشية‎ )( 


الخامس ٠‏ 0 إوانهاء10/0ه0.ع/اأحاع عه //:ومغط 
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5- عى, العو لوبى الرص : 

جعل الآسلام حق المطالبة بالدم» و خق العفو » لولى الجنى عليه. ولبجعل 
لولى الأآمر <ةا فى العفو ءإذا فاتمسك ولى الدم بالقصاص . ولكن جعل 
له حقا فى القسنك بعقوبة الجانى ءإذا مااختار ولى الدم العفو » وكان الجانى . 
معروفا بالشر ؛ وظبر للا مام أن المصلحة تقضى بعقابه دفعاً للشر » وحفظا 
للا'من . وقد علدت فى « العقوبة التفويضية » أن للا مام أن يصل بها 
إلى القت . : ْ 

و#قيق هذا الأصلءأن جرعة القتل عند تحليلها يعم أنها ا أولا 
وبالذات على نف سالّجى عليه :.وعلىءصيتهالذينيعتزون بوجوده وينتفعون 
بآثاره؛ وحرمون بفقده عرنه ورفده . . 

وهذء :جبات لاد من اانظرإليهاء<ينم) براد تعرف صاحت الحق فى هذه - 
الجرعة » وليس ذلك لفائدة العصيةفقط » ولكن لفائدة الماعة أيضاء فإن. 
الحق إذا ما انتزع منأيد.همءوجاز ألا يقتتص الاك » فإنهم حتالون بم لايقع 
تحت طائلة القانون_للانتقام والآخذ بالثأرء فيشتد بينهم وبينالقاتل وقرهه» 
التشاحدن وا لخصام » وسدمر اليغى والعدوان © ور نا انثقل إلى عشاار مُ 
القريبة : وانحاز إلى عل فريق فريق ٠‏ فيفشوالفسادء ويعم الأجرام »وها | 

من شر هاتصاب به الماعة فى أمتها واستقرارها . 

ْ ولعن إذاامارجع الحو اندي م عاناللنى ان قلي ١‏ اكد 
النفوس ؛ وطبرت من الاحة اد والاضغان» وأمن الحظور والفتنة » وان 
العفو الذى حبيت فيه الشريعة , طهرة للدماء » وعلاجا للجراجات . 

نعم . إن فى جرعة القّل فسادا فى الجاعة , ومن هذه الجبة كان للججاعة 


حدق 2 تلاك الجرعة 5 وللكن لانظبر هذا اق واضحا يتعلاق بهفساد اماعة؛ 
0 © /ذانهاء10/0ه0.ع/الحاع عه //:ومغطا 


ُ مدي ا 

ال رذ اكات الحأى مروف بالشي يري اتقو لذ فيه <وتكارا إل هذه لطرةء 
أعطى الأسلام للدا حقاً يتصرف به حسب مايراه فى دفع الشرعنابجماعة, 
وبهذا خفظت الشريعة للعصبة حقهم » ولاجاعة قبا ؛ ولم تهمل واحداً 
من 'الحقين . : 
وظاه رأن هذا الت-كييف الواقعى لجر عةالقتل يدل ا م الاصبل 
فى الجرة ولى الدم ؛ وأنه هو الذى يطلب القصاص ء و يطلب العفو .دون 

أن يحول ذلك بين الأمام وبين امحافظة على أمن اجماعة وسلامتها . 
أما أذا مك الوضع » وجحلت إسكومة - يا هو البآن: فى القوانين 
الحديثة - صاحبة الاق الأصل » ولا وحدها أن تققص: وها وحدها أن 
تعفوءدون نظر إلى قرابة أنجنى عليه وا كتفى >قالتعويضهم , فإنالنفوس 
ذات أحقاد وحفائظ علابنوض التدويض المالى عل تطبيرها منها وسلاهتها . 
وإعا لمتتأخذ الجرائم الآخرىذات ال+دود السرقة والزناء هذا الوضع 
الذى أخذته جرمة القتل .لما فى النظر الواقعى اعتداء أولا وبالذات على 
اججء: ؛ وذلك من جمة أنها عنوان على تأضل الشر فى نفس الجاق» وممكن 
خلق الخيابة منه ..وبذلك كانت انتهاكا رمات الأامن وااعرض بأسلوب 
يعسر اتقاوٌه » وكان <ق اداع فيها ظاهرا » وكا نعل الا "مام تنفيذ عةو بتبا» 
مى | تضح في,ا من غير شببة » معنى الانتهاك» والضعة الخلقية ؛ ولم :كن ٠‏ 
لهذا محل عفو أو شفاعة . قال اله تعالى فى شأن الزانية والزانى « ولاتأخذم 
عمارأفة فى دينالله: إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ء ولتشبد عذاءهما 


طائفة دن المؤم:_ين « )6 ويعهول عز وجل 1 السرقة :و فاقطعوا نينا 


)١(‏ الاابة الثانية من “هن 0821 فدن © داتماع0/وه.عنخاءيه/!:دمتاطا 


0 اكولس 
جزاء با كسما نكالا من الله والله عزيز حكم 00 

وقد جاءت نصو ص التقصاص على غير هذا الاسلوب » ففيبا التصريح 
يدل الحق لولى الجن عليه » وفيها نهيه عن الأسراف فى أخذ حقه «ومنقةل 
اف جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل (5 .وفها حبيية فى 
العفو وفتح باب البدل المالى؛ و فن عفى له من أخيه شىءفاتباع بالمعرؤف 
وأداء إلته باعسنان» :660 

ولعلك تلمح من هذأء أن الشربعة تجعل القصاص عقوبة للقتل ءعنطريق 
جر القلوب الى تخدشها الجرعة : ولهذا اعتيرت فيه معى الماثلة » وأهابت 
بالعفوء ولو<ت باليدل : رجاء أن يكون جابرًا لاجرعة ؛ فى.قلوبالمصابين 
1 

ولعلك أيضا تلم قمتائلة هذا أ تحمل الحدود الا خرئاعدوية لنفس 
الأفعال» دون نظر إلى نفسيات الحنى علوم » وله-ذا لم تحدد قدرا معنا فى 
السرقة يكون له بال فما بين الناس »كا لم تأبه بعفو المسروق منه :ولا برضا 
المزتى مها أو أهلبا . 

وهذه نظرة ذقيقة “سامية در بأرباب التشريع الجناق أن يوجهوا إليها 
عنايتهم ؛ ويولوا وجوههم شطرها » فيدركوا أن عقوبة القتلعقوبةفيها معنى 
الجبر والماثلة : وأن عقوبة الزنا عقوبة عل الفعل نفسه.لاماثلة فها ولاجبن» .١‏ 
وبذلك تحفظ الاعراض اذات الأعراض؛ والآمانة لذات الأمانة :ولايسمع 
الناس أن القانون المصرى لايضع جرءةالزنا فوص الجراثمءإلا إذا اقترنت 

(0) الأاية رتم م»؟ 0 

(8) الاايةارقم ا" منسورةالا سر 


(0) الاءة رقم ولاه 
0 .علالحاءقق // :5مقاط ‏ 


مم 57 العامة 


ْ بظروف أخرى» تجعاها اعتداء على اللاشخاص .كان يصحيه ! كراه» أويقع 
من الزوج فى بدت الؤوجية: كا أنه حمل أمر اللا كمة بيد'اازوج ؛ وول له 
الع هد المعرة اكوم 07 : : 
وهذا الذى كتيناه فى هذا الاصل؛ يفسسر لاسا وجه 0 0 بين 
القصاص والحدود 
وقد حاول ذلك من قبل؛ القاضئ ابن العربى فى تفسيره»<يث قال : 
(إن الله أوجب القصاص ردعا كن اللألاف» وحياة للزاقين وظاهرهأن 
يكون حا يع الئاس .كالحدود والزواجر عن السسرقة والزناء حتى لاتختص 
ا ما مستدق ؛ بيد أن البآرى تعالى استثنى القصاص من هذه الف_اعدة؛ وجعله 
للد ولماالوارثين لبتحقق فيه العفو الذى ندب إليه فى باب القتلى . ولم بجعل 
عفواً فى سائر الحدود لكمتهالبالغة :وقدرتهالنافذة» وهذا قال مار : ومن : 
قل له قتيل فو خير النظرين » بين أن يقل ,أو يأخذ الدية » . وكانت هذه 
رخاصية أعطيتها هذه الآمة تفضلا وتفضيلاء وحكية وتفصيلا » نص بذلك 
الأولياء ءليتصور العفوأو الاستيفاء: لإختصاصه بالحزن 29) . 
هذا ما أزدئا أن ننيه عليه من الأاصول العامة النى بنى الاسلام عليبا 
عقوبة المَدلْءإزاء ما عرف عتها فى الشرائع الأخرى <د بار كديفا :ما لا 
بقع وكات - اعت 2 لايق جابث الأفراط أو الفر يط 
وقد آن لنا أن ننتقل إلى شرح نات القضاص ٠‏ والأحاديت الواردة 
فيه » وتعرف الاحكام التى استنيطها الفقباء منباء وهو ماتراه فى البحوث 
الأنة إن خادا : 


)١(‏ انظرالمواد. ودع و مب «وغ 99 من قانون العقو با تّالمصرى. 
ا ار أعكو للقيو وو (وض عيفد ه ةرون م عر ما 


-ب5]( د 
البا ا شار 
0 القرآن والسيئة فى القتل والقصاص 0 


عي 

؟ ب نوص الدبى عن القتل . 

ع --:تستوص المدربة الا حر ويه الفتل - 

:2 حادق القلاء ف قل توي القائل ؟ 

ه - المقتول الذى كان حريصا على قتل قاتله . 

د - حم قاتل نقسه. | 8 
عع النبر د درو امام 

م - تصوص التقصاصف النفس ‏ 


0 


: ريم‎ ١ 
الاعتداء على النفس قد يكون بالقتل )وقد كو عا دونه من قطع أ‎ 
وعللى ظلَ إما أن 1 فيه 00 الجناية 0 قدجب القصاص 0 أو‎ 3 2 
. دفول فلآ يحب . والذى أريد حثه الآن هو نصوص القصاص بنوعيه‎ 
: : وبذلك عقدنا بابين‎ 


أحدّهما ‏ للاقصاص ف النفس ؛ وهو هذا الياب الذى من بصدده , 
0 إذانهاء0/ه0.ع/الحاع عه //:ومغط 


كو 
لال الى 


وما نيهم 0 بعك الافدوض القصاص فم دون لمعن : 


ولعلك عرفت مما تقدم؛أن للشريعة فىكل فعل من أفعال المكافين . حك . 


د أخرويا » 6ن بجبة الثوات والعقات.. وأساسه صغة الفعل التبرعية .هن 
جل أو حرمة. ش 

د وحكا دنيويا »؛ من جوة ما يترتب عليه هن الأثار التى عينها الشارع 
بإذائه ؛ كشوت ا ملك للعقود » والعقوبة للجرائم . 

هذا وقد اتفقت جميع الملل واللحل منذ بدء الخليقة » على أن قتلالنفس 
عمدا بغير حق» جرعة «ذكرة » لايقرهأ شرع ء ولا يتقيلها وضع .ولا : 
يستسيغها اجتماع . وقد أولت الشريعة الأسلامية هذه الجرعة كثيرا من ٠‏ 
الاهتام :فأ كبرت من النبى:ءنها : وشددت ف التتفير متها.ء وااشكير عليهاء 
ول تكتف بأساليب التبى المتعددة » وإتما بينت بوجه خاص حكبها 
الأخروى» وأفاضت فيه, وحكمها الدنيوى » وفصلات أثم نواحيه؛ ديرا 
للنفوس عن اقترافها ؛ صيانة للاأرواح» وقطعا لعوامل الشر ء وعملا على 
لمم ار الجن كل عكر دن الوشائل ا 
*- تصموص الأررى عممالقدل : 

فى القرآن » والسنة» كثير من نصوص النهى عن اقل . 

فن الآبات : قوله تغالى فى الوصايا المشر ء الى لم تخل منها شمريعة «والتى 
قال فيها إن مسعود : ( من سره أن ينظر إلى وصية مد التى عليها خاتمه » 
فليقرأ هؤلاء الآيات 3 

« قل تعالوا أتل ماحرم ربك علك , ألا تشركوا به شيئاء وبالوالدين 
إحساناء ولا تقتلوا أولادم من إملاق » تحن ترزةقكم وإيامم »ولا تقربوا 


الهو اش ماظبر منها ومابطن 0 تعتلوا التفس الى در اينه إلا بالحق 3 
0ت إ/واتهاع0/واه.ع ناتاعية//:5م ل 


-18- ك2 
0 وصا 0 به لك ا 

1 قله كال :و ول لوا أو 00 خشية [ملاق ,> نحن نرذةهم 
0 1 قتلهم كان خطئا كبيرا . ولا قر بوا الزنا إنه كان فاحشمة وساء 
سبلا : ولا تقتلوا النفس 0 حرم الله إلا بالحق 29.6 

ومن الأحاديث,؛ قوله كله : د لاحل دم امرىء مسلم يشهد أن لاإله 
إلا ايلهء وأ دعول الل إل 1 ثلاث : الثيب الؤاق :والنفسبالتفس» 
والتارك [ديته اللفاراق للجماءق 7 

ومنها قو له كي :« اجتنيوا السيع الموبقاتٍ »؛ وعدمنها « قتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » . 


*- نهم وصى الغهو ال عرو 5 
بحومن الأيات الدالة على الح-كم الآخروى للقتل» قوله تعالى : « ومن 
يقتل مؤمنا مت مدا » فجزاؤه جهنم خالدا فيهاء وغضب الله عليه ولعنه, 
وأعد له عذابا عظما ».29 
وقوله تعالى فى أو صاف عباد الرحن : « وااذين لايدعون مع ا إلا 
آخر ء ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق» ولا يؤنون ؛ ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما..يضاعف له العذاب يوم القيامة » وخلد فيه مهانا . إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالخا ؛ فأو لتك يبدل الله سنيئاتهم حسنات» وكان الله 
غفورا رحماء. 240 
وأنت إذا نظرت ف الآبة الآ ولى » وجدت أن جزاء القائل المتعمد :هو 
(5) الايات رقم #١‏ . «ساء مث من ستورة الاسراء ٠‏ 


(5) الأية رقم و من سورة النساء + 


(4) الايات رقم 54 ء حتء 7٠١‏ من سورة الغرقان 
0ن /5انه] عون ع لطع 3 // :5مغط 


- 14 
الاود فى جم » وماعطف عليهمن غضب الله ولعنته » والعذاب الأليم الذى 
3 لايءرف قدره ولا ا إلا ابله الذى أعده ؛ وهو 5 تتخطلع به القلوب 
المؤمنة إذا ماحضرتما بوأعث التفكير ف قل اومن 
وقد جاءهذا ا1 ل - كا ترى : مطلةاعن التقييد» فلم يستثنمنه التائب 
من الجر : ع “وهو إطلاق لاجمل أملا ف النجاة انير تسكبها . 5 


- امءمرف العلوار فى قمول تو بم القائل : 


وقد وقف فريق من اعلماء عند ظاهر هذه الآية الكرعة '» ورأوا أن 
ماذ كر فيا جزاء عتم لكان اللؤهن عدا : وأن نويع دن جرعتة غير 
مقبولة . ؤروى ذلك الرأى عن ابن عباس» وزيد بن ثابت » وغيرهما 
هن الصحاية . 

رهف المجار ب عن سعد إن بير أله فال: 

زاختاف أهل الكوفةفىقائلالعمد. هللهتوبة ؟ له 
فسألته عنبا » فقال : زلت هذء الآية : « ومن يقتل مومتاً متعمدا» . خراؤه 
جوم ...»دض أآخر قارل فى عفان القدل . وما لسحبائى, . وفر أتعليه 
آية الفرقان الت فيها : ه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالْاً . . » فقال: 
هذه آبة مكية » نسختها آبة مدنية»< ومن يقتل مؤمنا. ...») 

هذا رأى ابن عباس فى توبة القاتلء وه ذا رأيه فى علاقة آية النساء 
بي الغرقان . ْ 

ولك أن نقول؟! قال غيره » إن آيةالفرقان لم تذ كر فيهاااتوبةفقطءوإما 
ذكر معها الأيمان والعمل الصالح » وجا الثلاثة متعلقة بحملة أعمال ذكرت 
قبل الاستثناء .وهى : الشرك »و الئل والزنا . وبعمارةأخرىإن آية الفرقان 
اتزات فى شأن المشركين الذين يفعلون هذه الجراثم بحم ش ركيم » وتوبتوم 
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إنما تكون بالأقلاع عن الشرك وتوابعه؛ ولذلك ضم إلى. التوبة » الأيمان 
والعمل الصاح . 

ومن أصول القرآن ف المش ركين عقوله تذالى.: .و قل للذين كفروا إن 
ينتوواء يغفر لهم ماقد سلف 00١»‏ 

أما المذ كور فى آية النساء :فبو خاص بالمؤهنين الذين يرتلكبون هذه 
الجزعة , ويرشد إليه قوله تعالى فى الآبة قبلها: و وماكان امن أنيقتل مهنا 
إلا خطأ . ».إلى أن قال عر وجل:ه ومن يقتل مؤمنا متعمداً ... »»ويكون 
القصد تغليظ حكم المؤمن الذى يقتل موْ مناء بعد أن عرف أحكام الآعان » 
وما يوجبه على أهله من التعاون والت<.اب» وما حرمه عليهم فما بينيم هن 
ألتباءءض والتقائل . 

وعذا لايكون بين الآيتين تعارض .حتى حتاج إلى القول بأن الآنية 
المدنية » وهى آبة النساء ء فسخت الآية الكية ؛ وهى آية الفرقان؛ 6 جاء فى 
حديث جبير عن ابن عباس . على أن الذين يقبلون نظرية النسخ فى القرآن» 
لايقولون به فى آبات الأاخبار الى منها آية النساء» وا يقبلونه فى آيات 
الأحكام فقط ء لآنها هى التى يتحقق فيه معنى النسخ » وتظير حكلته .| 

وبذلك أيضا تنكون آية النساء المذ كورةعخصصة لعموم قوله تعالى:دإن 
الله لايغفر أن بشرك به ء ويغفر مادون ذلك لمن إشاء » » ويكون المعنى : 
و ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » إذا لم يكن قاتلا .وقد ثبت أن آية النساء 
نزات قبل هذه الآية » فصح أن تلكونخصصة لهأ . 

ورأى فريق آخر منالعلباء» أن مرتتكب الكبيرة قتلا أوغيرهءلاخلد فى 
النار» وأنه إذا تاب قبلت توبته قطعا » وإذا هات ولم ينب من ذنيه» فأمره 


٠ الآآية رقم م من سورة الا" تفال‎ )١( 
اؤانهاعء10/0ه.عنالحاع يق //ندماطا‎ 70 


راتت 


ففوض إل ربه»:إن شاء غفر ل و إن شاء عذيه عذاباً لاخاود فيه .ويةولون 
إنآية النساء .قد خصصتما النصوص الدالة على أن لله أنيغقرمادون اأشرك؛ 
«والشر ص الاق على أن التوبة من كل ااذنوب مقبولة » وعليه يكون معناها: 
. خِزاوٌه جم خالدا فيها 0 إذا لم يتب أو / يثله عفو الله » ويفسرون 
الخلود بطول المكث » ويقولون إن الاود لايقتضى الدوام والتأ بيد ؛ وهنه 
ان د كا لا تر 0 فلك الك 4 وقول عرو ل و أضتب 
أن اغاله أ لد 6 شرل الذرت لاخلدن قلاانا فى اأسيدن و تقول ؟ خلد 
الله هك ؛ وأبد أيامهبومعلوم أنه ليس شىء من هننا يدام مؤيد . 
رراى ةرق تالدءآن عر تكب التكييرة: لاناله عفر الله إلا بالتونةء 
ولا فرق فى ذلك بين القتتل وغيره » فهم يوافقون الفريق الثانى فى أن التوبة 
. تمدو الذنب » وخالفونهم فى العفو ارد عن التوبة . ومن هوٌلاء الزعتشري» 
وله عبارة جيدة فى تفسير آية النساء » نسو قبا لروعتها وما فيها من القوائد . 
قال :(هذه الآبة فيها هه التوديد » والأابعاد »والآبراق :والأرعاد, أهر عظيم» 
وخطب غايظ ؛ ومن ثم روى عن ابن عباس ماروى ؛ من أن توبة قاتل, 
المؤمن عمدا غير مقيولة . 
وعن 3 :كان أهل الال إذا سئلوا عنها قالوا : لاتوبة لها. وذلك 
ول منهم على سنة الله فالتغليظ والتشديدء وإلا فكل ذنب مدو بالتوبة» 
فك در شرك دلاد: 
وفى الحديث :هلزوالالدئيا أهون على الله من قتل امرىءمسلم ؛ وفيه : 
دلو أن رجلا قل بالمشرق»ء وآخر رضى بالمترب ٠‏ لآشرك فى دءه » ءوفيه: 
د إن هذا الآنسان بنيان الله ؛ ملعون من هدم بنيانه » »وفيه: « ومن أعان 
على قتل مؤمن بشطر كلية, جاء يوم القيامة مكتو با بين عن :د اسمن 
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رحة الله » . والعجب من قوم يقر أونهذه الآية “ويرون مافيبا “ويسمءون 
هذهالأحاديث » وقول | بنعباس عنعالتوبة »ثملاتدعهم أشعبيتهم :وطاعيةهم 
الفارغة » واتباعهم هوام ومائخيل إليهم مناهم ‏ أن يطمعوا فى العفو عن 
قائل المؤمن بغير توبة » و أفلا يتدبرون القرآنءأم على قلوب أقفالها») )١(‏ 

ويرد الزخشرى فى عيارته هذه على أصحاب القول الثاى» وهو فالوقت 
نفسه لابقيل قول الفريق الأول » وحمل ماروى عَن ابن عباس وغيره؛ من 
عدم قبول توبة القائل على سنة الله فى التغليظ والتشديد» ولعل هذهالسئة 
تفسها هى عمل آرة. الشاء . :وما اشدمات :عليه من التيديد والا يماد ؛ 
والابراق , والارعادة 

ولعلك تأخذ من اللاف فى قبول توبة قاتل الؤمن علىهذا النحوالذى 
ذكرناء عظم هذه الجرعة فى تقدير غلماء الاسلام»سلفهم وخلفهم » وفىنظر 
الشريعة اللاسلامية قرآنا وسنة . 

ه - القتول الزى أن مر يعا على فئل فاتر : 

ومن الأحاديث الدالة على ال الآخروى لاقتل» قوله كلل : د إذا 
التق المسلمان بسيفيهماء فالقائل والمقتولفالمار» . فقيل هذا القائل فابال 
المقتول ؟ قال :و إنهكان حريصا علقت ل صاحبه» :رواه الشيخان» وأبوداود» 
والنسا فق ا 1 

وفى هذا الحديث وراء مايدل عليه من الحم الأخرى:معنى جديد.لم يكن 
ف غيزه من التصودطن الاجر ى » وله نفع عظيم ف التشر يع الدثروىءفيائخةتص 
بالشروع فى الجرعة» وإن لم تقع ؛ فإنه قد علل مصير المقتول إلى اناد » بأنه 
«دكان حريضا على قل صاحيهى؛ وليس المراد بالحر ص جردااءزم والتدبير» 


, انظر الجزء الآاول من مفسير |اكشاف فى سورة النساء‎ )١( 
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د يتعارض م || عاص ىق الدالة على عوالسيئة الى م" ماإصاحها 4 
م تر كبا » و[ا الراد به التصهيم المدرن بالشروع فى الجرعة » فجموع 
اررق : التصعيم والشروع »هو بحل اؤاخذة 6 ويرشد إليه قوله 03 إذا 
.التق قلات تسيفيهها 6: جرد الخرص لاقيمة أه 3 والتفناء السيفين 0 لاعلى 
وجه الحرص عل القتل »كا فى حالة المران على المبارزة » أوحالةاللعب»ليس 
محل مؤّاخذة . . : 

وإذاكان هذا أصلا للعقاب الأخروى عنطوق الحديت::وإن ل يتم القتل: 
ان ذلك دليلا واضحا على أنه صنيع حرم عند الله ؛يستحق به صاحبه الاثم 
والعّاتب ٠.‏ وإذا كان كذ لك صبح أن وضع له عقاب دنئيوى هو المعروف 
بمقوبة الشروع فى ااقتل ٠‏ ونظرا لاختلاف درجاته باعتلاف الأشخاص 
والسرالترك النص على عقو بتهءوجعلاتعقوبتهمن نوع العقوبة التفويضية 
التى يراها الأمام . 


ار فائل تقر - الوتتمام : 


م يكن قتل الآنسان نفسهءإلا نوعا من قتلى النفس التى.حرءما الله » وهو . 
جدير فى نظر العقل أن بكون أفظع أنواع القتل ‏ لآن حرص الآنسان على 
حياته أهر طبيعى» ليس من شأنه أن تثور عليه عوامل الغضب والانتقام . 
و إن كان دا قاكل [اختر هر فاسحت فى الكيات الى تلوتان وال حاديك الى 
روينا ‏ فإن الرسول يكلا يصور لناجزاءالقاتل لنفسه بد ورة تفلف النفوس 
مالا تفعله الاحاديث السابقة . 

وى ذلك مارواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله هكلت : 
« من قتّل نفسه حديدة ؛ تخديديه فى را (0 ما في بطنهء فى تارجينم 


)١(‏ معنى ( يتوجا ): شرب ببأ نفسهء 
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فل © 
. خالدا خلدافيها أبدأوهن دل سه بم فسهة فىيده 03 يتح أه فى نارجيثم 2 
خالدا مخلدا فيمأ أبدا .وهن تردىهمن جيل فقتل أسفة ١‏ فبوهمترد قّ ثار جج رمه 
خالداً مخلدا فيها أبدا ». 
ومئة ما ترجه الشيخان عن أى هريرة أيضا؛ قال شهدنا مع رسو لالله 
ل ؛ فقال ارجل من-يدعى الأسلام : هذا من أهل النار » فليا حضرالقتال 
قائل ذلك الزجل قتالا شديدا . فأصابه جراح : فقيل يارسول الله : الذىقات 
آنفا إنه من أهل النارءقد قاتلقتالا شديدا .وقد مات.فقال و : إلىالثار. 
ؤكاد بعض المسلدين أن برتاب » فبينها هم على ذلك إذ قيل له : إنه لم بعت » 
ولكن بة جراحة شديدة ؛ فليا كان من الليل لم يضبر عل الجراح : فأخذ ذباب 
سيفه» فتحامل عليه » فَمَتل نفسه فأخبر بذلك رسول الله مكلا » فقال : الله 
أكر » أشبد أرعبد الله ورسولهءثم أمربلالافنادى فى ااناس : إنه لايدخل _ 
الجنة إلا نفس مكلة 4 وإن ايه لويد هذا لحن بالرجل الفاجر . 
٠+‏ - هوض المرزى عليه 0 اللمعاشر : 
إذا كت النصوص الما بقة دأت على حر مة دل النفس مطاقا 0 و<رمة 
0 النفس: الاؤمئة على و<جه خاص 2 فإن هذه تصوص صر حة ف حرمة قال 
النفسالمماهدة ؛ وفىأنها فىالعصمة عند الله كالنفس المؤمنة سواء بسواء . 


ى 


وهى:ماروىعن عبد الله بنعمز وءعنال:. يلي قال: دمن قتل معا هد المويرح(١)‏ 
1 رائحة الجنة» وإن ركها يوجدءن مسيرة أربعين عاما ». رواه أحمدء 
والناوى طرها. 

وما روئ عن أبى هريرة»عن الى عَظقة قال :«ألامنقتل نفسا معاهدة » 
لما ذمة الله ؛ وذمة رسولهء فقد أخفر ذمة الله “ولا يرح راتحة الجنة» وإن 


(00( يرح ) يفتح أوها وكسر الراء , «مناها جد ربيها ٠‏ (ولم يرح )لم يجد ررحها* 
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رحبا ليوجد من مسيرة أر بعينخر يفا»: رواه أبن ماجه » والترمذى؛ و صمحه 

والمعاهد هالرجلمن أهلدارالحرب» يدخل دارالآسلام بأمان ؛ فيحرم 
على المسلمين قتله حى يرجع إلى مأمنه . ويدل على ذلك قوله تعالى:ه وإن 
أحد من المشر كن امنتجارك فأجر مح 'يسمع كلام اللهء ثم أبلغه مأمنه » . 
وهذ أقصى ماعكن أن يتوخى سمل الحافظة على العبد والآمان »و إذاكان 
هذا شآن الحربى يدخل بلاد الأسلام بأمان» فا بالك بالذى الذى يواطن 
المسلنين : و يصيرله ماللاسلمين » وعليه ماعلمم؟ 

وقوله عليه الدلام. « لم يرح رائعة الجنة » »كنايةعن عدم دول من 
يعَمَل المعاهد انة, للانه إذا ل يشم تدكا فهو دوجد دن هشيرة أربءين 
عاما » كان بعيدًا عنما بتلك المسافة »فلم يقتّرب منها فضلا عن أن يدخلها ٠‏ 

+ - تهتوص الفعداص فى الأفسى : 

علمت هما سبق نصوصنالنبىعنالةتل ؛ وعليت نصوص الك الآخروى 
لجرعة القتل ‏ وقد <ق لك أن تعلى نصوص الك |الدنيوى اتلك الجرعة » 
وهو المسعى نى اصطلاح الاسلام «بالقصاص». 

ونظرا إلى دقة أحكام هذا الموضوع» وتشعب جوات النظر فيه » فوق 
أنه الموضوع اللقصود الذى مبدنا له بما مهدناء أفردنا له البحث الآتى : 
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فوص القهِنا صن فق التفدن 


آيات القصاص ف النفس : 
| مر 3 الق را زومدنيه - الارة 2 الوح 
ب - أساس التفرقة بين المي والمدلى ٠‏ 
الفروق الى بين الآ يتين الاتين معنا ٠‏ 
د- نتيجة الفروق الى بين الايتين ٠‏ 
شن الدية الول 
| - تفسير قوله تعالي : د ولا تقتلوا النفس الى حرم اسّإلا بالحق» ٠‏ 
0د مسرادرة تعالى:< ومن قتل مظلوما فقد حعلنا لوليه سلطاغا فلا 
سرقفق لقتل 6©. 
علة العتوبة الدنيوبة للقتل ٠‏ 
تعر يفنا للتيتل » والتغر بع عليه ٠‏ 3 
اختلاف العذاء فى 1 لة القتل والتسيب فيه » 
وأينا فى الوضو ع ٠‏ 
اختلاف العلاء فى شبه العمد ٠‏ 
الولى والسلطان الذى جعله الله له ٠‏ 
مسالتان بتعلقان يثبوت اق لولى الدم ٠‏ 
الا'سراف المنبى دنه فى القتل» 
الاستيفاء وحكم الماك . 
21 الاستيقاء : 
رأنا 1 الموضو ع . 


م ل تفسير الذية الثائية : 


؟ - آنات بالتسياض بق النشن ‏ 


نزل فى عقوبة القتل آيتان : 
آب: مكي: : وهى قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا 
بالحق » ومن قتل مظلوماء فد جعلنا لوليه ساطاناء فلا سرف فى القتل » 


- 
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عاك 
إنهكان منصوراء7©:وهى أول مانزل فى القتل على اللأطلاق . 
وآيْ مدني : وهى قوله تعالى:ويأيها الذين آهنوا : كتبعليكالقصاص . 
فى القت » الحر بالحر » والعيد بالعبد» والات بالآثى » فن عفى له منأخيه 
ثىء ؛ فاتباع بالمعروف » وأداء إليه بإحسان ؛ ذلك تخفيففت من ربكم ورحمة؛ 
فن اعتدى بعد ذلك ؛ ذله عذاب ألم .واكاق القصاص حياة ياأولىالأل,اب» 
لعلكم تتقون :9 
ومن اق علينا قبل تفسير هاتين الآبتين : ومعرفة مايدلان عليه من 
أحكام: أن نذكر هنا ( موجزا ) ما يتعلق هما من الفروق التى بينمكىالقرآن 
ومدنيه؛ وبذلك توضع كل منهما وضعمأ الصحيح »و تظبر. دلة كل عنوما 
بالأخرى فى تمكوين جرعة القتل» والوضع الشرعى لعقوبتها . وقد رأينا 
أن نفرد لهذا الموجز بحثا خاضا هو : 


| - على القرآدء ومم ثيم - الل كاد و الْدَسر بع : 


استنيط العلياء فروتًا بين مك القرآن ومدنيهء ومهمئا . أ هنا فرقان : 
الفرق الأول : أن المكى يتجه نحو الأحكام الكلية» فيأمر بهاء أو ينبى 


عنبا ون ظر أن يدر دن لتقيد فهاء أو #فصيل لا . وأن امدق بألى بعد 
ذلك مكدلا لتلك الكليات»بوضعقيودها ؛ وتفصيلأ-والهاء وتتمي أحكامهاء 
أو يأىمنشتا لأحكام جزئية : اقتضتها ظروف الحياة الجدينة » من اتساع 
العمران , واختلاط المؤمنين بغيرهم فى حالات السلم “اردق الات درن 

ومن ذلك الفرق » نرى أنه وضعت مك أولا أصول الأامان ؛ وأمر فيها 
يحفظ الفروج إلا على الأذواج ؛ وبملوكات الدين » ونهى فيها عن الفواحش» 


)00 الية رقم «” من سورةالاأسراء . 
) الا يتان رد و١‏ من سورة البقرة ٠‏ . 
ان دم * ' وذو 0 8215/6 امع لاع يق //ندم اط 


ل 

ماظور منها ومابان » والآثم والبنى بغير الحق . ثم فصلت بعد ذلك فالمدنة ' 
أجكام الأعان وواجياته » بشروطها وأركانهاء وفصلت أحكام الآسزة» 
من زواج وطلاق ؛ ومايتيعهما من ةوق وواجبات » كما فصلت ما حرمات 
الطعام والشراب» وحرمات التكاح والمبادلات » وفصلت عقوبات الجرائم 
من الأفساد فى الأرضء والنسرقة » والزناء والقتل : 

الفرق ااثاتى : أن معظم التكاليف المكية وجه إلى الآفراد ؛ لاباعتبار 
وصف مشترك بينهم» بعل منهم وحدة تسكون أساسا لتضامنهم ف المسئولية. 
أما المدنى فقد وجوت فه التكاليف إلى الماعة بوصف الآ مان . 

وقارن فى ذلك مثل قوله تعالىفى ال-كى: « هو الذى جعل 5 اللآرض 
ذلولا ناما فى منا كبباء وكلوا من رقه » وإلية الفشور »7!؟ ,مثل قوله 
تعالى فى المدقى:ه يأمها الذين أآمنوا إذا نودى للصلاة من يوم امعة » فاسعوا 
إلى ذكر الله .وذروا-البيع , ذلكم خير .لم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت 
الصلاة : فانتشروا فى الأارض؛ وابتغوا من فضل الله واذ كروا الله كثيرا 
اعلك تفلحون > .7" 

فأنت ترى أن الخطاب وجه فى الآولى إلى الآفراد من غير أن يلع 
عليهم فى صيغة الخطاب وصف مشترك بينهم »وأنه وجه إليهم فى اأثاية 
ف الأمان » الذى يعتر أساسا فى مسئوليتهم التضامنية . 

وعلبك بعدهذا المثال ‏ أنتتبع بنفسك آيات المكى والمدنى » لتعرف 
اا يف يت 

(١)الاآية‏ رقم ١6‏ من سورة ثمارك ٠‏ 


اله يتان رة ا + 
1 يشال رهم 9و و ٠‏ سوره ١‏ 
60 ا 


ا 


6 0 التفر فم بين الكل 2 

ويرجع أساش التفرقة بين المتكى والمدتىهن ناحية هذينالفرقين؛ إلىأن 
حياة المؤمنين عكة ل تكن حياة قارة متركزة , ذات اجتماع ستدعى النظام» 
وتفصيل الأحكام » و إنا كانت حياة دعوة » مترددة بين الل والترحال» 
والسكون والقاق : والقبول والرفض . ومذا لم يكن المؤمنون فى استعداد 
لآن بخاطبوا بنظام تفصيل » وبصفتهم أمة تهيمن على نظامها » وتأخذ .نفسها 
بكتفيده . 

ولسكنهم حنما ارلوا إل الدحةك وألهو | فيا حباطم وعصيهم » 
وتكونوا بأخوة الأمان جماعة متميزة فى الجياةء بدينها وجمادها:وخطتهاء 
نزات عليهم بهذا الاعتبار ٠‏ التشيزيعات المنظمة لأحواهم » المركرة أشئونهم؛ 
الفاصلة بينهم وبين غيرثم . وخوطيوا بهذا الوصف الذتى جعل منهم أمة 
راجن سال بدههاءن بعض ء فكازت شرل الآيات : و نأها الذن أمنوا 
أوفوا بالعقود *يأبها الذين أمنو | كدنوا قواهين بالقسط شبد نه يأبها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتدم - يأمها الذين آمنوا 
شرادة بيتك إذا حضر أحدي الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم؛ أو 
آخران من غيرك - يأا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف الفتلى - يأمها 
الذين آمنوا كتب علي الصيام » .*وهكذاء إلى آخر ماتراه كثيرا فى السور 
المدنية » كاليقّرة»والنساء » المائدة . والأأ.غال» والتوبة» والطلاق ؛ واجمعة » 


م الفروىء الى بين الا يتين الايى معدا : 


وعلى ضوء هذان الفرقين اللذين ذ كر ناهأ بين مكى القرآن ومدنيه؛ 


0 اانهاء010/0.ع/الحاع عق //:ومغط ‏ * 


| سه 
تستطيع بنظرة سسريعة “أن تدرك مابين الآيتين اللتين تحن بصدد تفسيرهها 
من لوق . 
وأول ماتجده من الفروقءأنالاية(المكية) »وهىقولهتعالى:« ولا تقتلوا 
القن ال حرم اله إلا الى 1:4 بر عد فيا الات ريف 11 
الجامع بين المخاطبين » و إنما وجه فيها بالصفة الشخصية » التى لاتسكو ن أساسا . 
فى مسئولية اجتماعية . ولسك.نك ترىالآية(المدنية)قد وجه فيها الأطاب ممذا 
العنوان الجامع بين ا مخاطبين : وكان الخطاب فيها على هذا النحو »مرشدا إلى 
تقرير مسئولية الجميع عن تنفيذ ماتضمنته من أحكام . 
وثان ماتجده من الفروق بين الأيتين» أنك ترى ( المكية ) تعايل أثر 
الجرية فى نفس ولى الدم وحده » فتطيب قله يمظلومية قرديبه ف القتل » وبأنه 
هو لذلككان تحل غطف ؛ ونضرة من الله ومن الناس » وبأنه قد جعل له 
سلطان يشفى به نفسه : ثم تتجه إليه ؛ بالنهى عن الأسراف فى استخدام 
ذلك الساطان وتقف به عند هذا الحدء فلا تلوح لهببدل يؤخذ عن الجناية» 
ولا تفتح بابالعفو عنها » 1 ولا مح عقوبة الجرعة عنوان و القصاص»» 
الذى حدد المقصود ل المنهى عنه » بل 0 ها يءنوانها المءروف 
فى الجاهلية ا 
بينما ترى هذا كله فى الأية المسكية » ترى الآبة (المدنية)وهى: يأمها الذبن 
اموا كت عليم القصاص....» ؛ هنح لاعقوبة ام د القصاص». وهى كلية 
واضحة فى الدلالة على معانى العدل والمساو 1 ثم تجعله مكو با عليهم» - 
مفروضا تنا » ومبذا ترفعة إلى مصاف الأحكام الى يتعيد الله با عباده 
مثل قوله تعالى : «.كتب عليكّ الصيام » ؛ ومثل : د إن الصلاة كانت على" 
المؤمنين كتابا موقوتا » , 


لطي 0 اوانهاء0/وىه.ع/اأطاو عه //:ومغط 
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وتراها بعد ذلك تفتح باذ المقو, ور التفرس إليهء فتذ كر الاخرة 
الدينية » التى من شأنها أن تدفع إلى التسامح» واقتلاع البغض من قلوب 
الجانيين . ثم لاتقف عند هذا الحد » بل :در أن بعض النفوس قد يصاب 
بالشذوذ فينقاب بعد العفو ثاثراً لتأرء فتسجل عليهم أن نقض العفو » 
والرجوع بعده إلىالأخذ بالثأرء يكوناعتداء جديدا بالجرعة » ولهماللجرعة 
المبتدأة من العذاب الآليم . 

ثم تذيل الأحكام بعد ذلك بحملة فذة فى البلاغة » تخلى بها حكمة الحسكيم 
سبحانه فى شر وعية القصاص » وأنه : يكن تشر يعه للجرد <ق الى عليه 3 
.ولا ذوى قرابته » وإتما هو حفاظ قوى متين : للحياة الكاملةالطيية» الى جب 
أن تتوخى الام والججاعات سبلها السليمة الواضحة . 

و - ني الغر وه النى بين الل يتين : 

نستطيع أن نقرر أخذا من وضع هاتين الآيتين » ومما أدركنا من فروق 
بشيعا - أن عقربة القتل ؛ كنظام محددء وتشريع كامل ؛ معروف بأسمهء 
وتحكدته » وصفته ؛ ونوعه ل يكمل تشر يعماإلا فى الآيةاادنية بعد أناستقرت 
ابماعة » وتركرت حماتها . وأن الآيات التى نزات فيها قبل ذلك»لم تسكن إلا 
بحرد [رشاد إلى ما يذبغى أن يكون عليه الآفراد بمقتضى [يمانهم الذى يدعوم 
إل العدل ؛ وينهاهج عن الأسراف . وأنها من جانب آخر تهىء النفوس لِياة 
اجتماعية فاضلة » تبكون أساسا لنزول تشريع عام مكتمل» له حا عام 
مسئول عن رعايته وتنفيذه . 

راسج تسق عن ان ملسي الم الأجظر إليه فى في افق » أو أنه 
منقطع الصلة به » بل معناه أن المكى أساس لفهم المدتى » وا بتنائه عليه اللمم 


إلا إذا عا فى المدنى مايدل على نسخ ثىء فى المكى:وهذا - د إن ضح - ىم 
آخر» ا 3 1 شىء. ممه , 
0ن دانهاعل/ونه. عل أماع يه //:ك مادا 
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ايل 

وإذا عرفت الفرق بين المكى والمدتى : واسته واضحا جليا بينالآيتين 
اللتين معنا ء فإنه حدر بنا أن أشرع فى: تفسيرهما » «متد”ين منهماء بالآية 
ال مكية؛ حت الترتدت ق النذول » لاحشب الترتيب فى الوضع القرااق” 

وقد رأينا تسيلا التفسير » وتمميزا للمودوعات الفقهية البَى تدل عليها 
الاية ‏ أن نجعلها جملتين » :تئاول كل جملة منها بالتفسير على حدة . وإليك 

الا 
|-الملة الأولى -قوله تعالى:ه ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الخال 

هذه الخلة تشتمل على ثلا:2 أجزاء : : 

أوها : قوله تعالى:« ولا تقتلوا النفس”ّ » . 

ثاتنها : قوله تعالى:ه الى حرم الله > . 

ثالثها : قوله تعالى:م إلا باحق » . 

مال |الآول؛وهوةوله: تعالى:< وبر جَوْءَلموا النفُسى > فهونبى عن قتل النفوس 
رش واط رضح لاحتاج الى بيان»وقد كان هو المدذر الشرعى فى تحريم دالقتل» 

شان كل نهى فى إفادته تحريم ه مأ حتاق بهو كان نضا اماس اللدقاتب ]| لاخروى ‏ 

الذى مر بيانه ‏ لجر إبعة القتل: 

أما الثانى»وهو قولهتءالى :دالنى عر القر» قانا فى تفسيره وجهان : 
08 :أن المراد به التحريمالنشر يعى ٠‏ الذى نزلت به الثمرائعالسابقة» 
وذلك مثل ما كتبه الله على بنى اسرائيل:ه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
فااقارس بتكاتنيا قتل النامن عنينا ا ومظا الجر ات بعر اتا 


هو كتينا عليوم فيها أن النفس بالئفس» “وقد 7قدءعت هوض التوراة الصرحة 
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والقصد من التنبيه على هذا التحريم الشرعى السابق» هو الدلالة على أن 
حرمة النفوس البثشرية قديمة فى اأشرائئع الخار يه ونا شرع عام لم يخص 
أمة دون أخرئ:ولا جيلا دون جيل؛وإنا هو شرع الله منذ عرفت الأرض 
تريغ النياء 

ثانيهما : أن المراد بالتحريم الذى وصفت به النفوس العصمة الطبيعية 
الي ثبتت للا نسان بمقتضى خلقه نوعا عاقلاءمقكرا عاملا فى الحياة “خليفة 
عن الله فى عمارة الكون . 

ولا ربوس أن مجرد الخلق عل هذا التحوءولَلكَ الغاية » يعطى الانسان 
مناعة يكمل ها حقه فى التمتع حياته ٠‏ ويمنع غيره الاعتداء عليه» بما يقطع 
هذه الحياة أو يفسدها . 


لي 


وقد يشير إلى هذا , ما حكيه الله على لسان « المقتول » من ولدى آدم» 
إد تقول لاخة وقد رأى منه التصميم على قتله : د لين بسطت إلى يدك 
لتقتلنى : ما أذا بباسط يدى إليك لأقتللك : إنى أخاف الله رب العالمين »إنى 
أريد أن تقبوء بإئمى وإثمكء فون من أصحاب النارء وذلك'جزاء 
الظامين> :20 

ققد أدر لك أن القتل إثم » وأن الخوفمن الله بمنعهء وأنه ظلم » موجب 
للنار ء وكان ذلك قبل أن يشرع الله لبنى إسرائيل:< أنه من قثّل نفسا بخير . 
نفس »ء أو فساد فى الأرضء فكأنما قل الناس جميعا ». 

وعل هذا الوجه يكون المعى : أن النفس التّى ينهىاللّه ع نقتلها مخصومة 
حترمة » ؟قتطضى الخاق والأيحاد , وأن حرمتها قارة فى النفوس ء ثاب ىق 
العقول» ليست مكتسبة من شرائع » وماالنبى عن قتلبا ‏ ونزول الشرائع 


() الاين ذدةا لو نوو وض ا ا 


: عا د 
به » إلا بيدا لحا استقر فى الغطر ‏ واستجابة لتداء الكمة اللاطية المتبعيق 
ْ هن خلق الأانسان وإ>اده ؛ ونزولا على مقتضى القانون الطبيعى الذى يكفى 
جرد العّل فى معرفته . والاعان به . 

وهذا التقرير فى معنى التحر 5 المدكور در قد إرشادا و اضدا إلى 
أساس ما يمره العلباء؛ من أن المرمة ءهى الاصل ف النفوس » وأن التفوس 
لاتباح إلا حق طارىء عل ذاتها : قد اقترفته بطغياهاوهواها .وأنها فى ذلك 
مخلاف الأموال فإن الآصل فيا هو الاباحة. كا يدل عليه قوله تعالى: 
د هو الذى خلق لك ما فى الأرض جميءا» 77 »أماحرمتم! فبى طارئة بتقرير 
الشرائع قاعدة « الملكية الخاصة» . 

وقدكان من فروع هذا التعسل بالفسية إل التفوسن ولا وال 1 ل 
0 على قتل غيره بقل نفسه »أو أضيب بمخمصة ؛ ول جد ما يدفعماإلا 
أكله د إنسانا »وجب عليه أن يصبر حتى يقل هو أو يموت وحرم عليه 
إحياء لنفسه ‏ قل غيره أو أكله . ولسكنه اذا أكرهعلى إتلاف مال الغير» 
أو دفعته يخمصة إلى أكل طعامه بغير إذنه» فإنه يحل له الأقدام علىما أ" 
عليهءأو اضطر إليه ؛ من إتلاف المال أو أ كله . 

ولعلك تتنبه بعد تفسير التحريم فى قوله تعالى :« التى حرم الله » بأحد 
هذين الوجبين - إل أن الت يم المستفاد من صيغة النبى فى الجزء الأول .. 
من الآبةءوهو قوله تعالى:« ولا تقتلوا »» غير التحريم المصرح به بعسدء فى 
كلمة « حرم الله » ؛ وبذلك تكو نالاية فى نظرك أفادت بطريق سبل واضح 
الفائدة السامية » التى تتتفق و بلاغه الكلام وإعجازه . 


أما الجزء الثالث ٠‏ وهو قوله تعالى:< وبر .الحى »»فهو استثناءء قصد به 


لال ل د رة البقرة: 
00 دانهاة0/وره .ع/اأجاع عه //:ومغط 


ل 6ع أاسء 
أن » بيان هذه الحرمة الثانية تى النفوس » تزول عنها في حالات تطر أعليبا 
تتجعليا عبائحة + ولا يكون قتلها :يلك الحالات جرة منها ‏ غنها . 
وهذه المالات : منها ماجاء به القرآن » ومنها ماجاءت به السنة ؛ ومنها 
ما اتفق العلباء على إباحة القتل به . ومنها ما اختلفوا فى إباحته للقتل ٠‏ 
ويمن ضيط تلك الالات » باعتبار الغرض المقصود منباء إلى ثلاث 
جم-أت : 
(1) جبة تنفيذ أمر واجب . 
(9) جبة استيفاء حق ثابت . 
() جمة دفاع عن حق محترم ٠‏ 
أما ورر: مير الزمر الوامب :نبىفيماإذا أمر الاك إنسانا بقتلىآخر 
فقتله . والأصل فى هذه الجبة » أن طاعة ولى الآمر واجبة شرعا » فيماليس 
ع . أن ايسان فى ول اير , أله لأنامر إلا عا هر حل وغل الك 
بحكم الشرع » الل للافساد فى الأرض ء وللزناء ولاسقيفاء القصاص للناس. 
وعىهذهالمبادىء يكون! اذى أمرهالحاكم بقتلغيره » فقمَله منفذا لواجب 
شرعى عليه » ويكون قاتلا حق ٠‏ ولكن إذا علم المأمور أن من أمر بقتلة 
لايستحق القتل » وأقدم مع ذلك على قتلهء تنفيذا للا مرء فإنه لايكون 
قلا حق ٠‏ وبكون عليه القصاص» لا”نه غير معذور في فعلهء وقددصم أن 
النى عكلئة ملت قال : « لاطاعة لخلوق فىمعصية الذالق ». وأنه قال : ه من ؛أممكم 
5 بغير طاعة الله » فلا تطيعوه » . 
روجرنة القضاص عل الأمور فى تلك اطالة م يكون إذا كان فى 
قدرتهأن بتخلى علس آذ اذ 1ك هد العاطان عله بالفكل» فبى مألة 
و القتل بالا كراه »»وفيها خلاف الفقباء :20 
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وأما مررئ استيفاء الى :فينيغى أن تعلم أن الحق فيها قنوارن. : 
الول هئ لولى الرم - وذلك وافى القدّلقصاصا. وقد جاءت فيه نصوص 
القرآن الكريم ؛ وهى أصوص الموذوع الذى نعالجه » ولكن هل تختص 
الاأباحة الناشئة عن هذا اق بولى الينى عليه » فتكون الاأباحة له فقط» 
دون غيره ؟ ٌْ 

قد عرض الفقباء هذه المسألة » وفيها يقول ابن قدامة الحنبلى:دوإذا قتل 
القاتل غير ولى الدم » فعلى قاتله القصاص ء ولورثة الاول الدية ؛ ومذا قال 
الشافعى ؛ وقال الحسن ومالك يقتّل قاتله . ويبطل دم الاول . لانه فاتعله. 
ودوى عن قتادة وأى هاثم أنه لاقود على الثانى» لا*نه مياح الدم» فلا 
يجب قصاص بِمَمَله ٠‏ وحجة اوور فى وجوب القصاص على القائل : أنه حل 
لم يتحتم قتله » ول ببسم قتله لغير ولى الدم» فوجب بقتله القصاص ع ١١‏ 

وجاء فى كتب الهنفية: « ولو قل الال أجنى » وجب القصاص عليهفى 
القتل عمدا ء لان دمه محةون بالنسبة اليه ؛ وإباجته لم تكدن إلا بالنسبة لمن 
قتله هو ء ويسقط <ق المقتول الاول فى الدية ؛ ا سةط فى: القصاص لان 
قبل المال لابجب إلا بالتراضى » ولم وجد . وهذ! أعم هن أن يكون القتل 
الحكم بالجناية أو بعدهء لان احتهال عفو :الاولياء قائم ؛ مادام الحكم لم 
عدت 7 

وقول الحنفية د إن إحتمال عذو الاولياء قائم » مادام الحنكم لم ينفذ»» 
هو .معى قول ابن قدامة فى حجة اروز « إنه يحل م يحم ققله ع. 

ومن هنا يقبين أن <ق القصاص مبيم أدم الجانى عند جمهور الفقباء» 

()انظ ا التاش من كتاب المغنى. 


فم انظر يأب ما ؛ بوحب القود . فى الجرء ا 


شرح الدر وحاشية ا ينعا بد 
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00-00 
إبا<ة خاصة بولى' الى عليه » وليست إباخة مطلقة» إلا فى نظن 6تادة ؛ 
ًّ أنى هاشم 5 3 ا 
واما الالح مم فدمى اذى اق ور ار رونا 00 5 
درن - : وهو صور: هنها ‏ وقد جاء فى القرآن ‏ قتل المحاربالمفسد 
لق الاأرض ء قال تعالى « ا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ٠‏ ويسعون 
ف الا'رض ف-ا4| أن يقتلوا » » ؤمتها : - وقد جاء فى السنة - قدّل الاق 
المحصن » وقتل التارك لديته ؛ المفارق للجاعة » وقد روينا من قبل 
حدما : ِ 
0 الفقباء فى هذا القسى » تارك الصلاة؛ ومانع الركاة » 
ومرتكب الفاحشة مع.الرجال » أوْ البهائم . 5 يذ كرون الساحر الذى يفرق 
بين المرء وزوجه» ورما زاد بعضهم على ذلك , : 
ويذ كر الفقباء هنا بالنسبة الزانى المحصن ما إذا قتله غير الامام» 
ويقولون فيه :.ؤليس على قاتل الزانى اصن قصاصء ولا دية ؛ ولا كفارة 
وحكى بعض الشافعية وجها » أنعلى قاتله الود .لان قله إلى الامام؛ فيجب 
|أقود عل من تله »وهو فَذلك كمن عله القصاص ؛ إذا قتله غير مستحعه» 
وحجة اوور ءأنة مباح الدم. وقتله عتم »والعفو فيه غير 00 فلا يضوءن 
وصار فى ذلك والربى الذى لا عصمة لدمه. 
والغلك تنك أن الشرع جعل لولى الدم<ق القصاص ٠‏ ولم عنجه لغيره» 
وجعل >ذّاك لولى الادر <ق الحد» ولم عنده لغيره » فالتفرقة بينهما غير 
ظاهرة . وقياس الزانى حصن على الحرنى ..قياس مع الفارق العظيم 
فلا يلحق به . 
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وأما الجهة الثالثة وهى جهة الدفاع عن الح فينبغى أن تلم أن الحق» 
إذا تمن ٠‏ أو عرص . أو مال وقد وردت السنة بإباة الفتل دفاعا عر هذا 
الحق بأنواعه الثلاثة ؛ وعنى الفقاء فيم.! بالتفصبل والتفريع , شأنهم فى ِ 
مايعر ضو ن لمحثه . 

وقد قال صاحب الاكثز وشارحه فى الدفاع ل : (وءن شهر على 
المسلمين سيفا وجب قله , لقوله عطلا؛ ا :ومن شر على المسلمين سيةأ نقد أطل 
دمه ». ولآن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لمكن دقعه إلا به . 
وكذا إذا شور عل ر جل لاحأ , فقتلة أو قتلدغيرة ؛ دفعاً عنه , فلا يحب بقتله 
ثىء ٠‏ ولاختلف أن يكون بالل أو النهار » فى المصر أو خارج المغمرء 
لآن السلاج لايلبث . وإن شهر عليه عصاً فتكذلك إن كن ليلاء أو تماراً 
خارج المصرء لآنه لايلحقه الغوث بالليل » ولافىخارج المدمر فكان له دفعه 
بالقتل ( )0ن( 

وظاهر أن الحديث الذى جعلوه أصلا فى ثبوت حق الدفاع عن النفس» 
وهو قوله ميل هر ع اللبا ير سهاً فقدأطل دمه »و وأبا-وا هادم 
المهاجم ‏ إنما ينطق بلفظهء وحرفه, على الخروج على جماءة المسلنين : فبو 
بأثنات جق دذاع البغاه أشيه . 

ويظهر أن عموم كلية د هن » فى الحديث ؛ دك الفرد واجماعة , م 
منشياً الاستدلال بهذا الحديث على ثبوث حق الدفاع عن النفس مطلة| 0 
أن المسألة فى تعايلها الفقبى » وروحها التشريعى: صحيحة «عقولة, :تفق 
ومبادىء الشريعة العامة المقررة بالنسبة للضروريات الى منها حفظ النفس . 


)١(‏ انظر الجرء السادس من تبيين الحقائق للزيلمى, وغيره من كتب اللمنقية» فى باب 
مأ يوحب القود « ومالا بوحبه . 
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وقال صاحبٌ الكنز وشارحه أيضا فى الدفاع عن المال: (ومن دخل عليه 
غيره ليلاء فأخرج المرقة» فأتبعه» فقتلهء فلا شىء عليه لقوا وَكن 
«دقاتل دون مالك ع» ولان له أن عئعه بالقتل ابتداى فكذا له“أنيسترده 

به انتهاء » إذا لم يقدر على أخذه منه إلا بحين . ولو عل أنه لو صاح عليه ؛ 

: يطرح ماله فقتله مع ذلك » بالقصاص عليه » لأنه قتله بغي حق) ثم قال 
وهر مد لة المخصوبمنهإذا قت لالغاصب<رت>ب علي هالقصاصءلانه يقدر 
على دفمه بالاستعانة بالمسلمين والقاضى»فلا تسق طعصمته .مخلاف السارق » 
والذىلايتدفع بالصياح) 29 .: 

وترى من هذا أن الفقهاء يقيدون إباحة الدم فى حالة الدفاع عن المال» 
ما إذا لم يقدر صاحب المال على دفع السارق إلا بالقتلء فإن قدر بمادونه» 
أو بصياح واستغاثة» فلا يحل له دمه و أنهم ,ذلك يحءلون لازمان والمكان 
فى تكييف الجريمة, على الوجه الذى يماح بها الدم اعتيارا معةولا يلتقى » 
(زعذالة التشرييع ورحته » وبعدارة أخرى أن كف الجرعة ا عدم 
بظاروف التشديد والتخفيف الماصلة ما. 

ولعلك تلمح من كلامهم أيضأ أنهمينظرو قهذا الى ىدا , العليس 
بالجرعة »ويرون أن السارق قبل دخوله البيت» وقبل التيةن بحصوله على 
المسروق» وإخراجه إياة؛ لايكون مباح الدم . وأن الفراربالمسروق» وقبل 
وصول السارق إلى مأمنه , داخل فى حالة ااتليس المبيحة للدم 2 ] إذا وصل 
إلى ما" منه قلا بباح دمه بالسرقة . 

أما حق الدفاع عن العرضء فقدقررهالفتهاءبالنسبة للارأة يكرهها الرجل 
على نفسه . وبالنسية لمن رأى رجلا مع لمدرأته . أو رءة. وباإئسية اورأى 


)١‏ أنظر المصد 
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رجلا مع امرأة أجنبية منه . وقيدوه فى المع بما إذا لم يوجد للدفاع عن 
العرض سبيل دون القتل» 5 قرروا به قتلبها معآ إذا كانت المرأة مطاوعة . 
ل 
وقد روى فى هذا المقام . بالنسية للرجل يخد أجنيما فى -الة تلبس كامل 
مع امرأته ؛ عن عمر رضى اله عنه : أنهكان يوما يتغدى إذ جاءه رخ ليعود, 
وف بده سيف ملطخ بالدم ؛ ووراءه قوم يعدون خلفة . فجاء دى جاس مع 
غبر > فجاء الأخرون ؛ فقالوا: باأمير اللو متت » إن هذا فتل صاحينا > فقال 
له عمر : مايقولون ؟ فقال: ياأمير الاؤ هتين ؛ إنى ضر بت فخذى ام رأتى »؛ فإن 
عن بيقما ا عد تسو ملي ا فقا عر بالعرك قال ارام الو رن 
ضرب بالسيف » فوقع فى وسط الرجل » :ؤفخف:اارأة 6 فاكخذ عم سيفه » 
هزه م دفعه إأيه » وقال: إن عادوا فعد. 
وزوى عن ابن الزيير: أنه كان يوماقد تخلف عن الجرش ٠‏ ومعه جارية 
له فتاه رجلان ء فالا : اعطنا شيئا » ذا لقى إليهما طعاما كان جه قفالا 
2ل عن الجارية :فضر يبعا ريق تفطنيما ضري والجدء م 
ويشترط كثير من الفقهاء فى إباحة الدم >ق الدفاع عن العرض ؛ أن 
ياءت الاعتداء باأزبعة غيداء » وهو الطريق الشرعى لاثاف جراعة الزنا” 
وإلا كان قذنا يستوجب العقوية . ولسكن إذا لوحظ أن الاباحة المذ كورة 
فى هذا الباب ليست إقامة حد ؛ و إنمانهى.دفاع ع نالءرض » برج إلمشخص 
ال نتدى على عرضه بعاءل « الغيرة الى تشيه الجنون )»وهو لاعملك ع 
ذلك إقامة الحد . وليس نائيا عن الامام فى إقامته ‏ إذا لوحظ ذلك » استبعد 
)١(‏ انظر عاقاله إصبغ أحد 0 الامام مالك فى توجيه حكم الامام بسةو طحق القذف 
أعن المرأة » التي وجدت زوحها مع دي الت لها 1د فشر ]رن تر عون الال ” 
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أن بلعل إثباث الاعتداء ناريح عيهداء.»..بواتضح أن لاا إل ظذا 
الاشتراط »5ا يرى بعض الفقهاء . نعم , لابدمن ثيوت الاعتداءعلىالعرض» 
ديق فيه البيئة الشرعية » الى يعتتمد عليها الحا ك فى سائر الشمئون » وللقضاء 
طرق كثيرة فى الاثيات » وراء الشهود الأربعة . 
أن لقان اله مزه وج رجل مم لضف خلية 1 الففهاء 
لها مستدد! شرعيا يصح التعويل عليه ؛ اللهم إلا ماقالوا من أنه من باب النهى 
عن الماكر » والنبى عن المذكر واجب » وهو 5 يكون بالقول » يكون 
بالفمل بن يقدر عليه . ورئيوا عل هذا ء أنه لايشترط فى إباحة دم امخالط 
للبرأة » أن يكون حصنا . ونراهم بهذا التعليل يقروننا على أن القتل فى هذه 
الحالات ٠‏ ليس إقامة الحد ؛ وكان عليهم هذا ألا يشترطوا الشممود الآربعة . 
' على أن مايعلاون به الاباحة فى هذ ه الحالة من النبىعنالمسكر , لايقبله 
كت و المداء. .تلش نعى الغرال غيره عل أن إزالة المسكر بالقتل + ليست 
إلا إلى الامام . ولابمللكها الافراد إلا بالتصح والتعنيف » وبكل ما لايترتب 
عليهفئنة » تفوق فى ضرره] ضرر اركاب المنكر » أو يكون فيا افترات على 
حق الامام » وهو كلام وجيه يتفق وأصول الشريعة العامة فى أر:. كاب 
أحف الصردين 0 
هذه هوحالات الاباحة على العموم :وقد حثفقباؤنا كثيرا منجزئيات 
هذه الحالات بحثا مستفيضا , وعرضوا فيها لحالات ‏ 5 قلنا - اتفقوا 
:جميعا:على. أنها مبيحة للدم , وحالات أخرى ءكانت فى. إباحتها للدم مخل 
خلاف بينهم ٠‏ 
وحسينا فى شرح قوله تعالى « الا بالحق » النى جعل فى الاية أساسآً 
لزوال حرمة النفس وجدعؤفءكوناهنؤنهفم لا لاج عا زم عليه الكتاب , 


سا وق له 
وضتعت .به السئة ومن أواد الاستقصاء وه معيئة تلك الات راح 
الؤقوف على توجيباتهم فما تفقوا فيه أواختلفوا , فعليهبالرجوع إلى كتبهم 
وستجد فنا غناء أى غناء ؛ 
ولكن ممنا قبل أن ننتقل إلى غير هذا الموضوع أن نلفت النظر الى . 
أن حرفة التفوس ؛ أصل متيقن . وأن إباحة ما كان كذلك. لانكون 
إلا حق » يتيقن ثبوته عن الشارع »ا يقيقن ‏ وقوعه على وجه لاشببة فيه, 
وهذا أصل ينفعءك كثيرا فى تعرف الحالات الى تندرج بحق ٠‏ تحت 
قوله تعالى: , إلا بالحق » . : 
: 2 2 : 
اجملة الثانية من الا'ية الأولى قوله تعالى : 
« ومن قتل مظلوما , فقد جعلنا لوليه سمطاناء فلا يسرف ف القَتل؛ إنه 
كان منصو رأ . 


عر العو ب الرثيو يءّ لاقال: : 

من القواعة المعروفة أن الحكم على ثىء مودوف بوصف» يدل على أن " 
ذلك الوصف علة فى ثيوت ذلك الكم . 

وهذه القاءذة احد مسالك العلة الى تكام عليها الأصوليون فى بحث” 
القياس » وهو ال لكالمءروف, عندهم عسلك الاماء والتنبيه وبه عرف أن 
السفر والمرض علة فىإباحة الفطر فىرهضان » أخذا من قوله تعالى: « فن كان 
م مريضا ؛ أو على سفر » فعدة من أيام أخر . .وعرف أن السرقة والوة' 
علةهموجيةللدد » أخذامنقولهتعالى  :‏ والسارقوالسارقة فاقطءوا أيدمهما»: 
وقول تال : . الراية وللراق ,فاجلد راس واجد ترا ماة خطلدف . 

وكذلك عرفنا به هنا .أن الل ظلما ء علة فى أن جعل الله لولى المقتول 
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ساطانا ف اطحايتب أخذا من قوله تعالل: :درون قتل عظلوها فقد هنا لو ليه 
سلطانا, . 

وفى الواقع أن ااعلة فى هذا جموع أوصاف ثلاثة وهى : 

القتل » وكونه ظلباء وكونه عمداً . 

وقيد اطثالوم.: هو المعروفق لأسا نالفقباء بوصف ١‏ العدوانية».وهذا 
يرجع إلى أن بكون القتل وقع بغير « الحق » الذى مر بيانه فى اجملة "٠‏ ' 
أما قد العمريء فصدره أمران : 

أولهما : أن الله رتب غير القصاص عل مالا عمد فيه وهوا لطأ .وذلك 
فى قو ال « ومن قتل مؤمنا' خطأ فتحرير رقبة هؤمنة , ودية مسلية إلى 
أهله » .ووصف القتل الذىهو جر ؟ةواعتداء بالعمدية فى قوله تعالى: «ومن 
دكل مومنا متعهد] . :وهى آية الجراء الاخروى الى سيق يانها ٠‏ فدل هذا 
وذاك على اعتيار قيد ه العمدية » فى تكون القَدل جريعة ٠وجبة‏ للعةوبة . 

كسا :وديا جردي لطر يى التطط أن القعل شباية لجقوية رجهاية 
المجرة لاج تن اله عن ر كامل الجاية :رولا جكامل الجناءة الاو ضف 
القمدة . الدى هر ساس الزاشذة :ووس هذا أن طلة , كل جاءتق 
النص مطلقة » ومن المقرر أن المطلق يضرف إِلَّ الفرداا كامل » ولاريب 
أن أ كمل أنواع القتل هو ما كان عن طربق العمد ٠‏ 

والاستدلال على « العمدية » مذين الوجهين اللذين بيناهما. استدلال 
معروف مقيول عند 5فة العلماء , 

أما الاستدلال علبه بقوله مَك :«العمدقود » » فمو استدلال لايتفق 
وقواعد النفية فى ٠‏ حملالمطلق عل المقيد » »وذلك لآنه تق. .دف السب » وقد 
قرروا أن المطلق فى الآسباب لاتحمل على القيد منها ‏ لعدم تنافيهما » فيبجب 
ااعملء بكل ينها رفون ريش مفبدا تبني القود ,على العنده ولا 


5 


0 5 
ملع ترئيه على غير العمد : كا يعطيهظاهرالآية ؛ حيث أطلقت الةتل ول تقيده 
بالعمد. 
تعر يما للممئل والتفر بع علي : 

أما القّل » وهو العنصر الاول من عناصر الجرعة ‏ فتعريفه الآتى: ٠‏ , 

د إزهاق روح إنسأن ,متحةق اللناة ‏ قارها : بفعل "هن شأنه.عادة أن 
يزه قالروح» يقوم به إنسان موّاخذ بعمله » ٠‏ 

هذا هو ما رأينا فى تعريف «القَتل» الذى يعتبر جرعة موجبة للقود . 
وعليه فليس من القّل المذكور » إزهاق روح غير الانسان» ولا إزهاق 
دوخ إنسان غير متحقق الياة»كا+نين , ولا إزهاق روح متحقق الياة 
غير مستقرها ؛ 6ن يكون فى حالة النزع من جنابة سابقة » ولا إزهاق روح 
مستقر الحياة بغي فعل يوم به إنسان - وهوصادق بأن لم يكن يفعل ألا 
وهو اموت 9 بفعل إصدر #رن. غير إنسان »ولا مدخليته 1 بفعل 
يقوم به إنسان ليس مؤاخذا بعمله »كالصى والمجنون» ولا إزهاق بغفءل 
ليس من شأنه أن يزهق » وإن قارنه الزهوق » كغمزة بإصبع » أو بإيرة فى 
جلد لم تحدث تورماً » 0 

وهذا كله باتفاق العلماء ليس قتلاموجباً للةود ؛ ولم يكن منه > لخلاف 
بينهم ؛ سوى مسألة و'حدة » وهى مسألة ر إزهاق الروح فى حالة النزع هن 
جناية سابقة)»فإن الجهور ذهبوا إلى أن القود على الأول » لآن زهوقالروح 
منتيد إل قد ولاصرة عاك الى طيك) جا اتن 103 كه 
كك 60 

ورأى الظاهرية أن القود على الثانى : وقد عرض لا ابن حزم تحت 


() انظر ,اب ما يوجب القود فى الجزء الثالت من شرح الدرامحتار وابنعابدين.* 
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عنوان( معألة فيمن قتل إنساناً بحود بنفسهللبوت ): 

وقال فى توجيه الرأى :/( لا يختاف اثنان من الآمةكابا فى أن من 
كروت نفس من الرهوق بملة الو جراسة» أو تحناية عمدا أو خطأ, “قات 
له هيت » فإنه يرثه» وفى أنه من قدر على الكلام فأسم وكان كافراً » وهو 
ييل بعدء فإنه مس برثه أهله من الما فصيح بذلك أنه حى » وأنقاتله» 
قائل نفس بلا شك » عليه القود إنكان عمدا » والدية إنكان خطأ ).07 

ولنافى ذلك التوجيه نظزء فإن دن برى أن حياته ليست حياة معتيرة 
وأن القودعلى الجانى الأول , لال مسالة الميراث . ققد صر-وا بانه لومات 
ابنه » وهو على تلك الحالة » ورثه ابنه . ولم يرث هو ابنه؛ وعةتضى هذا 
ود لاحكدون بإسلامه مادام المفروض أنه فىحالة النزع , وأنه بحود بنفسه. 
عل أن ما يستدعيه القود من حياة الحجنى عليه غير ما ي:دعيه الحكم بالاارث 
وصدة الاسلام » فإن الميراث يك فيه مطلق حيأة : وصحة الاسلام 
ا فيها القييز والادراك » فثبوت هذه الأحكام » لايعو الجانى الأول من 
القود؛ وليس هذا »كمن أصيب بعلة ؛ صار ببا إلى اانذع فأجور عليه 
إنسان» فإنه لم يحدث :به جناية سابقة من شأنها أن تزهق روحه؛ وتجمله فى 
<الة النزع <تى يضاف قطع الحياة إليباء وإتما أصيب يجناية واحدة ؛ وهى 
فعل من أنه الازهاق , فليضف الازفاق إليبا باعتيارها جرعة ظاهرة » 
قطءت على المى ‏ الذى م تقع عليه جرممة سابقة ‏ حياته . 

هذا وفى مذهب المالكية ء ما يفيد أنه متّى كانت الجنايتان نافذتين إلى 
الممَتل » وكان لايعيشعادة بواحدة منهماءفإنه يقل الضارب الاول والثانى. 
هذا وقد نص العلماء عل أن القود لايشترط فيه أن يكون إزهاقالروح 


٠ىقحلا انظر الجزء العاشر من كتاب‎ )١( 
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متصلا حصول الضر ب ؛ وعلل ذلك قالوا : لو جرح رجل عمدا ٠‏ وصار ذا 
فراش حدى مات » هص مله , وعالوا ذلك بأن الجرح سيب ظاهر أوته 0 

فيحال الموت عليه مالم توجك 5 يقطعه . كدر الرقية 6 أو البرء منة , ولا 

يشتبه وضع هذه المسألة “مع وضع المسألة السابقة التى فرض فيها أن الجريمة 
السابقة صيرت الى عليه فى حالة الذزع »ولا ك ذلك هذه. 


ام مرف العلىا, فى آر” لقتل و التسيت ف ّ 


لم يعرض القرآن الكريم ؛ ولا السنة النبوية الصحيحة إلى ديد 1 لة 
القتل » وإنما وقفا عند حب وصفه بالعمدية والعدوانية »وتركا 1 لة القتل 
للعرف ؛ >حددها ويكششف عن معناها ؛ وذالك لسكمة سامية » هى أن طرق 
القتل ل 11 رده 1 يو الأشخاض 6 وأن الابتكار يدخلها مآ 
ادحل كل ثى: من شئون :الإانسان , نالا نسان ييتكر 1 له اشن ا بببكر 
7 الخير» فلو أن المشرع حدد لاقل الذى يكون جدرعة 1لة يخصوصة » 
وكيفية مخصوصة » لاسمتطاع المتفنتون فى الأجرام أن يبتكروا فى الودول 
الى غاءتهم : 7 لة غير الآلة الى حددها المشرع ؛ وكيفية غير الكديفية الى 
حددهاء وبذلك بنجون من طائلة العقّاب ٠‏ وتقوت الى كمة فن ٠‏ تمروعية” 
القود الى يقول الله فيهائه ولكم فق القضاض حاة يا أؤلى الآلباب > 
هذا ترك المشرع تحديد الجرعة فى الالة والكيفية : ورك ذلك للءرف 
حدده و حكم عليه “بعد أن وضع الوصف العاممن العمدية والعدو ان. 
ب وقد مشى فى ظل هذه الحسكمة جمرور الفقهاء ‏ فلم ,شر طاو ا ف الجرعة 
آاة محددة تفرق الاجزاء؛ 5 ل يشترطوا أن تكون بطريق المباثمرة » بل 
قدرورا أن كل ما من شأنه عادةأن يزهق الروح ؛ محددا أو غير محدد»»باششرة 


1 تسيا اثوو عدق الجرعة ؛ وجب للقود 2 دي كانعن قصد . 
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ومن ذلك قالوا بالقود فى التملاح ؛ والحجر الثقيل بل والصغير إذا 
أصاب مقتلا . ْ 

وقالوا بهفى التخنيق » والتفريق » والآالقاء للا “سد زبيته ‏ وإلقاء الجية 
0 ْ 

وقالوا بف الحبس عن الطعام والشرا ب مدة يتحقق الآزهاقفيها عاد بالجوع 
والعطش » وهك.ذاء إلى أن قالوا : بالقود فى تعمد شهادة الزور أمام الخاكم 
بالقتل» ليحكر على ا مهمو دعليه با لقصاص.ور أوا أن ااشههادةطريقشرعى للقةل(1) 

هذا رأى اجخهور , وهو يتفق إلى حد ما والحكمة الى بيناهاانى عدم 

تخد بدالمشرع لآلة القتل. 

ويقابله تماما رأى أنى حنيفة رضى الله عنهه وهو : أن الق-تل الموجب 
التؤة +يشترط فية أن يكون بآ له مجددةء نفرق الأجزاء ؛ والنسلاح ومايعفل 
عمله فى تفريق الأجزاء .كالنار ..ويوجه أصحابه هذا الرأى بأن القود 
ايكون اثقاق إلا المدل العمد؛ والعدديه أمز خم لاإردر فك نفس 
وإنما يعرف بآ لة الضرب » وليس هناك من 1 لة تقطع حيل اأشك فى تعمد 
القتل الا الحديد . وما يجرى براه ٠‏ 

. وهذا الرأى - وإن كن ساير فى ظاهره - قاعدة التحرى فى «المق» 
الذى يرف ع حرءة اانفس » ويحعلها مباحة » إلا أنه من جانب آخر ؛وسعيجال 
الاجرام للمجرمين » ويكن لهم هن ارتكاب جرهم :وهم فى مأمن هن 
العقاب الرادع . وهو فى الوقت نفسه يقال من أهمية هذه السكمة السامية الى 
كانت أساساق [طلاق «القتل »ف النصوص » بل.وف إظلاق غيرهمن الجرائم» 
مل «السرقة »د والافساد فى الأرض » عن التحديد بطرية-ة مخصوصة » 
وله فغيئة؛ ١‏ 


)١(‏ قارن المادة © 75 منقا نو نالعقو بأت المصرى: 
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ووجبة الاظر فيه بعدذاك غير «ستقيمة فإن القضيةالقائلة: «وليس هناك 
من آلة تقطع حبل الشمك فى تعمد القمَل الا الحديد وما بحرى مجراه »؛ غير 
صح<ة فى نفسما؛فان عمليةالتخنيق والتفريق والرض بااحجرالثةيل و الالقاء 
من شاهق أشنع جرماء وأفظع قتلاء وأقطع لحيل الشك فى تعمد القتلء 
هن الضرب بقشرة قصب لازقة وزجاجة :شق ال+لد وتعمل عمل الذكاة 
فى الحيوان :والقصد منها تطبير اللحم من الدم مقياسا لقتل الانسان » ويقال: 
«كلمابه التكاه يكون به القود »والا فلا». (© ْ 

وقد أفسح هذا الرأى لكمثير من علءاء المذاهب الأاخرى مجمال انقد 
للاعام أنى حنيفة وأسرف بعضهم فى ذلك أىإسراف ؛ حىيقول | بن<زم: 
«ومن .عجائب الاقوال أن الأنفيين يةولون من أخذ:قنطارا من ججر» 
فضرب به متعمدا رأس مدل ثملم يزل يضر به به حتى شمر رأسه كله فانه 
0 قود فيه ». ويقول: دوما نعم مصيبة ولا فضيحة على الاسلام أشد من 
لإيرى القو د فيمن يقتّل المسلمين بالصخرة , والتفريق والشسرخ بالحجارة, ثم 
لاقود عليه ولا غرامة؛ بل 0 ذلك عاقلته » , ١‏ 

وفى غالب الظن أن الامام أبا حنيفة لم بر هذا الرأى إلا كي لاشأن 
الغالب لجرمة القتل فى زمنه » وف البيئة التى عاش فيها وأنها كانت لاتءرف 
الاعتداء بالقتل الا بطريق «الآلة المحددة » التى تفرق الاجزاء . 

وفى غالب الظن أيضا أنه لو امتدت به حياته.حتى رأى الابتكار فى 
وسائل الاجرام . علو ما نرى ورأى غيره لا أ-جم عن القول بوجوب 
القود فى تعمد الضرب بالحجر الكبير والتخنق وااتفربق. 


٠ انظر الدر الختار فى أول كتات الجنايات‎ )١( 
عن نظر الجزء العاشر. م نكتاب الحلى‎ 
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وفى غااب الظن أيضا أن توجيه رأيه المذكور “فى كتب الحنفية , 
اذى لصا لكآتقا لمكن إل نسم علطا المذجنيبه#الذين همون 
كثيرا تخريح رأى الامام وتوجيبه لكلما يستطيعون :وكانعلى ابن حزم 
أن يعرف لأنى حنيفة قدره وبلاءه» فلا يسبى قله فيه بتك الكلمة القاسية » 
فتدكات أو حنيفة رحمة وخيرا للاسلام؛ وثمرفا للمسلمين, وعلى اجميع رحمة 
الله ورضوانه. 

ويتوسط بين هذين الرأبين » رأى الامامين . أبو يوسف وتمد ‏ من 
علباء الحقية . ويتلخص هذا الرأى فيها يلى : 

إِنْ العمد الموجب. للقود هو كل ما ان بقعل يتل مثله. غال! ؛ وبهذا 
يتناول عندهم القت بالمحدد » وغير الدد من الحجر التكبير » والتخنيق » 
والتفريق . غير .أنهما يشترطان فيه أن يكون بعمل متصل بانجنى عليه » وهو 
المغروف أكلمة «المباغرة» وض رجو3منه:ماكان بظر ب قالتسبب» فلا يوج 
القود عندهم القتل بحبس الطعام والشرابء ولا القتل بإطلاق الحيوان 
المفترس على الانسان » ولا بقطع حيل تعلق به إنسان بقصد قتلهء ولا 
بشرادة زور ما يوجب القتل » أو غير ذلك مما لايكون الجانى فيه مباشرا. - 
للعمل الذى ترتب عليه الازهاق مباشرة . : 

وهذا الرأى- وإن كان فى جملته وسطا بين الرأيين السابقين إلا أنه فما 
نرى حك هو الآخر فى تكبف الجرمة الموجبة للقود جهةلاتقف حاولات 
امجرمن كندها ء فابلاق أن التسببٌ كالباشرة متى كانعل وجهالتمدئموتحققت 
فيه صلة السيبية.بين الفعل والموت » وذلك بأن يكون مؤديا اليه غاليا فى 
مجرى العادةة ول ظر أ عل الفمل مايقطع قببة الموث إلبب ولاقرق فى ذلك ” 
٠‏ بين أن يكون التسسى شرعياء 5 في شهادة زوب المرجة بوحدها حكم 


اعمط 


سامووت- 


القاضى بالقصاص ؛ أو غير شرعى »: ,ا فى <بس الطعام والشراب؛ 
والألقاء من شاهق : وقطع الحبل الذى يتعلق به إنسان . 
1 يما فى الود ضوع: 

دام اانا الم 31 ااتتل, بسطا :اك جبات قار قب : 
وحن لازلتا عند رأينا الأول فيما ينبخى التعويل عليه » <ول تكوين هذه 
الجر ية » من هذه اللبهة » وهو الرجوع فيها إلى العرف الذى تقره الجماعة » 
ويشهد به الواقع الذى تمسه الجرعة : وحقق الحسكمة التى لأجلبا شرع 
لكات 

اعرف العاراء فى سس العمر : 

6 اختاف العلماء فى تكييف القتّل الذى يكون مونجبا للقصاص » من 
جمة آ لته ء على النحو الذى ذكرناء اختلفوا أيضا فى وجود قسم ثالك بين 
العمد والخطأ : فذهب اجمبور إلى أنهناك وسطا بيتهما ‏ وهو : شبه العهف » 
ريم :عيد الخطاء أو خط العقد . ١‏ 

وقد اختلفوا فى معناه » بناء على اختلافهم فى الموضوع السابق » فيرى 
أرو حنفة : أنه تعمد الضرب ما أيس حديدا ء ولا ما بجرى يجخرى الحديد؛ 
كالحجر الثقيل » والتخنيقء والتفريق ما يقتل غاليا ١: ٠‏ 

ويرى الجوور أنه تعمد الضرب ا لا يقتل غالياء كخشية صغيرة » أو 
كن ة فى غير مةتل ».ومنه عند الصَاحيين التسيب المفضى إلى الاك » كمتع 
الطعام وال أنه 0 

وهو فى نظردن قال به : زشسه الحمد. من جية قصدالطرتءو يشبه اطعلا 
من نعبة أنه ضرب عالا يقصد بهالقتل غاليا ؛ ولبذا سمووعد اللاطأء وخطأ . 
العمد وهو لايوجب القود عندم . 

وخالف ناويدو رفم وتان شه العد الأيراعرهالك: ونحا نحوه فى 


ل 

إنكاره أهل الظاهر . 

ومن حمل راية البجوم القوى على القول به الأمام ابن 0 
نول : (والقتل قسمان » عمد وخطأ » برهان ذلك الآ يتان اللتان ذ كر زاهم 
آنا | 2 ءفلم يحعل عز وجل بين العمد والطأ قس) ثالثا . وادعى قوم 1 
هاهنا قسما ثالئا وهو عمد الخطأ » وهو قول فاسدء لاله لم يصح فى ذلك 
اع أصلا . وقد بينا سقوط تلك الأثار التى موهوا با ©. 

تدعس سر 3 ع يداني سن عله الممررن . ولقاث 
شبه العمده وهوقولء كلل له :ألا إن قتل الخطأ » شيه العمدء ما كان بالصوت 
والعصا والحجر ‏ ديته انه عاتة من الأبن: نها أرسرن 3 بعطوما 
أولادها» ‏ وأثبت أنه حديث مضطرب لاتقوم به حجة» ووافقه على 


ذلك أبن رشدء وقال :0 إنه حديثت ايت من جهة الأسناد ( فل 


الولى والساطان الرَّى ععاء الآر ار : 


د الول » هو الوارث مطلقًا ء نسبيا كان أم سيبياً »ذكراكان أم أنثى . 
أو هوالوارثالأسبى فقط . فلا <ق الزوجينفالقود ء مال يكونا منالنسب. 
أو هو الذكور العصبة فقط دون غيرهم ءن الآقارب . 
واستدل الذين عمهوا فى ( الول )» يما روى أن رسول الله ولع قال: 
«وعل المقتتاين أن ينحجزواء الأول ذالآول» وإنكانتامرأة» » وقد فسر 
أبو داودء تمن رووا الحديث (المقتتلين ) بأولياء المقتول الطالبين للقودء 
وفسر ( ينحجز ). بالكف عن القود ؛ بعفو أحدم , ولو كان امرأة . وفس 
( الأول فالآول ) بالآقرب فالأقرب . 


(1)هافولهتعالى : «وماكان لوم ن أن يتثل مؤمنا إلاخطأ »» وقولهتعالى: 2 وءن يقتلمؤمنا 
متعمذاء .61 
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وقد ترجم صاحب «نتقى الاخبار لبذه المسألة يقوله:( بابفى أن الدم 
عق جميع الورثة من الرجال والنساء). 

هكذا اختاف الفقهاء قَْ المراد (بولى الدم) 0 وذلك بعك اتفاقهم جميه] 0 
على أن المق فى الجناية من عو أو قودء ثابت شرا وقطءا بالنص القرآ تى 
الصريح لولى الجنى عليه . وقد بميطنا وجبة نظ رالشريعة فى جعل حقالمطالبة 
وق العفو له دون ول الأمر 2« فارجع أليه إن شكت :00 

لك لفقا لايل كت سل اناف لان لياه أو اختسلافهم فى 
طلب هذا المق ,ولا يبمنا ثىء منها فى “دراستنا هذه غير أنهم ذ كروا 
مسألين ينقى أن نير إليهما نوعا ها من الاشارة . 


إحداها : هل دوت ذلك الخقللول بطريق الأارث عن المجنى عليه ع 


أو هو حق يت لمم ابتداء دون انتقال إليهم مى الينى عليه ؟ وعلى الآول 
يكون الولى نائيا عن المقتول صاحب اق » وعلى الثان يكون الولى صاحب 
دق بالاصالة.. ْ 

ذف إل الأول أن ترسف وكد من اصكات (ل خدفة ) وده 
الأمام إلى الثانى : واستدل له بظاهر قو كال بو هد خيلا لولية سلطا نا» » 
نظرا إلى أن الأصل فى (اللام) القليك» فيكون الله:ببذا » قد ملك اتساط 
للولى بعد الل . وظاه رأن هذا ليس نصافى تأبيد مذهب الأامام لأ نالتساط 
كا يكون بشبوت الحق ابتداء؛ يكرن بضيرورته وأانتقاله من المورث إلى 
الوارث ؛ وقد يرشح هذا ء التعبير بكلمةوجعلناء الدالة فى أصل وضعبا على ' 
الصيرورة والانتقال؛ كا يرشحه أن المجتى عليه إذا عا قل موته؛سقّطالحق 
ولا يكون للاأولباء ثىء بعد ذلك. : 
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وما يتفرع على هذا الخلاف أن أحد الآولياء يقوم خصما عن الغائبين 
فى إثبات المق على رأى الصاحبين؛ خلاذا للا'مام الذى يرى وجوب إعادة 
الأثيات على الغائب متى حضر ؛ وهذا مبنى على قاعدة مقررة عندهم؛ وهى : 
أنكل ماعط كه الورثة بطريق. الورائة , فإن أ<دهم ينتصب خهما عن 
الباقين » ويقوم مقام الكل فى الخص.ومة , وأن مالا بلك الورئة بطريق 
الوراثة ؛ لا.يصير أحدهمخهم عنالباقين .00 
وثانية المسألتين» هر : إذاكان فالا واياء كباروضغار: وكا نالقصاص 
مدتركا بين الغر بقين ؛ جاز للكبار أن يستقلوا بالحق قبل أن يبَلغ الصغار» 
وهذا عند أنى حنيفة . 
وقال أصاحبان : ليسم ذلك حتى يبلغ اصخار» لآن الحق «شترك 
ينم ولا ولاية الكدبار على الصغارحتى عل-كوا استيفاء <قهم , ولا مكن 
أستيفاء البعض لعدمالتجز ئء؛ وفيه إبطال <قهم بغير ءوض صلم ٠‏ فتعين 
ناح إل (ن ندر كيل 
واستدل لاأبى حنيفة ٠‏ مما روى من أن عبد الرحمن بن ملجم خين قتل 
عليا رضى الله عنه قتل به ؛ وقدكان من أولاد على رضى الله عنه صغار ؛ ول 
ينتظر بلوغهم »وكان ذلك ؟حضر من الصحا بةرضى الله عنهم دأم بكر واحد 
٠‏ متهم فحل بحل الأجماع .وقد روى أن عليا رضى الله تعالى عنه» قال عند 
ها أصيب :و أما أنت ياحسن ؛ فإن شعت أن تف فاعف », وإن شعت أن 
تقتص » فاقخص بضربة واحدةء وإياك والمثلة » . فليا مات عل ؛ قتل به 
ابن ملجم . وكان فى ورثة على ولده العباس ٠‏ ول يكن ممنه يزيد عن أربع 
رت زففث 


٠ راجع شرح الدرء وابن عابدين»ف باب الشهادة فى القثل بالجزء الخامس‎ )١( 
. (؟) انظر تبيين القائق على الكنر » وحاشية الثلى عايه _بالجزء الخاءس‎ 
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أما اسلطان الذي جه الله للولى :هد قمره بيضن البلاء ,فحن لب 
القود ؛ وفسره البعض الآخر حق ااتخيير بين العفو والقود .وهذا الخلاف 
مبنى على خلاف آخر وهو : هلموجبالعمد القود عينا : أو موجبه التخيير ' 
بين الود والعفو ؟ وهذه مشألة سنعرض لها إن شاء الله فى تفسير آية:ديأأمها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص».. 

ال سراف اللذربى عَم فى القثل : 

بين اللّهأن للولى سلطانا حينما يقتل وليه ؛ وكانمن شأنمن يصير إليه 
سلطان فى شىء ؛ أن عنم نفس هكامل التصرف فيه بما يشماء » ورب أوقعه ذلك 
فى تجاوز الحق الذى خوله » فيصبح مسولا بعد أن كان عائلد ومواحذا 
بعد أنكان 1 خذا ‏ لهذا فرع الله على جعل السلطان الولى ؛ بالنهى عن- 
الأسراف فى ذلك الحق » فال : « فلا يسرف ف القتل » » والأسراف فى 
الأصل هو التجاوز عن اد المطلوب ؛ وقد يكون باعتبار القدر والعدد؛ 
وقد بكون باعتبار الكيفية ؛ ولأطلاقه فى الآية ينبغى خله على اللميسع » 
ويكون المعنى : لايقتلغير القائل : ولايقتل العدد ,الوا<د ءولا عثلبالقائل 
صليا . أو تقطيعاء أو حوهها . 

الرسشيفاء وعلى الخا كم : 

وقد أخذ جماعة من العلماء من قوله تعالى : « فقّد جعلنا لوليه سلطاناء 
فلا تسرف ف القتل »ءأن للولى حق الاسقيفاء » قضى به القاضى أم لم 2 
وصرح بذلك فى تب الحنفية . 

وقد جاء فى تبصرة ابن فرجون المالكى »فى بيان مايفتقر. لحم الجاكء 
دمالا يمتقرءما نأ : 
( إن كل ماحتاج إلى أظر وتحرير , وبذل جهد في تحرير سيبه وعقدار 
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مسيبه » لابد فيه من حكم الاك ) »ثم عد هن جرئيات ذلك الحروه ؛ 
وقا فيها: (إنها تفتقر إلى حم الحا . وإنكانت هقاديرها مع.لومة: لآن 
تفويضها جميع الناس_رؤدى إلى الفئن» والشحناء : رالقتل» وفساد الانفس 
والأدوال. 
وكذلك الدريرات؛ آنا نقيت إلى ري للناية .. وحال الجناية ٠»‏ 
والنجى عليه فلا بد فيها من الحا ؟ ) ثم قال: ( وكذلك ماجرى هذا الجرى؛ 
كاستيفاء القصاص) (©, 

وقد نقل ذلك علاء الدين الطرابامى المنق ٠‏ قاضى القدس فى كتابه 
د معين الحكام ».وأقره باعتياره ه الشأن الذى لاينبغى.واه ».ولعلك7أخذ 
من صنيع القاضى علاء الدين فى «وافقة ابن فر<ون على ذلك » أن الفقهاء 
ترون أن السياسة الشرعية لها تأثير عظيم فى قنظايم الأحكام وتركيز الحقوق » 
حتى عند من لابرى مذه.ه ذلك اتتنظهم» ولا ذالك التركيز. 

بسن يار 5نالاك؟! إن : لاملل عونم مكين الاتسان من 

١‏ استيغاء حقه بنفسه » لآن تخليص اناس ب«ضبوهنبعض: من وظيفة الحكام. 
وقد أبيح 0 بعل استيفاء القتل » لولى الدم » وذلك اتباعا لما ورد 
من أن الى وليه لم القاتل لولى الجنى عايه . وبق ماعدا القتل على الأصل 
سس ملم تفويضه لولى الدم فما دون النفس . 

ولعلك تنتبه بعد هذا عإلى أن الساطان الذي جل لولى الدم ليس هو : 
الاستيفاء الفعلى » وا هو -ق ااطلب . وهذا هو وحده؛ المةررف الشريعة» 
الثابت بالنصوص 

وقد جاء فى تفسير القرطى : ( لاخلاف أن القصاص فالقتل لايقيفه 


(0) انظر ! لجزء الأول من التبصرة على هاءش ف ال المالك ب مطيعة التقدم , 
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إلا أولوا الآمر» فرض عليهم الننووض بالقصاص ء وإقامة ال+دود ؛ وغير 
ذلك » لآن الله سبحانه خاطب جميعالمؤمنين بالقصاص »ء ثم لايتب,أ الاؤءنين 
جيعاً أن يجتمعوا على القصاص » فأقاموا السلطات مقام 0 إقامة 
القصاض ‏ رغرء دن كدر 401 : . 

هذا وقد قرر المالكية؛ أن ولى الدم إذا باشر قل الجانى بخير. تفويضص 
من الآمام أو كك يؤدب لافتياته على الآمام فى-قه ‏ وجاء مثل ذلك 
فى كتب الشافعية > / 

ولعلك بعد هذا تعرف أن حكم الجا ٠‏ أمر لابد منه فى ادقيفاء القود» 
وأن الاستيفاء <ق للحا ؟ . له أن يفوضه لولى ال+ناية فى النفس فقط » :وأن 
يفوضه لغيره من تار ف النفس »و فيا دا 

1ل ال شيفاء : 

لم يعرض القرآن الكر م » فى استيفاء « القود » إلى تخديد 1 لة مخصوصة 
يكون ما الاستيفاء ؛ ولهذا انت المسألة مل خلاف بين العليا.. 

فرأى انشافسي أن الاستيفاء يكون بالآلة التى ارتكبت بها الجرعة » 
وم كلام طويل ذها لو ارتمكبت الجرعة بفعل غير «شروع . واستدلوا با * 
و عن أنس رضى اله عنه أن: و وديا رض رأس صى بين حجرين ؛ 
تر ولاق 0 لات أن برض دَأسة بين حجرين 6 . 

ودرا نا بقوله تعإلى: « وإن عاقبتم .فعاقبوا ‏ ثل 00 ب 
ونه استغاء عا وه القصامر لى »عن 00 أن تتحقق الماثلة 
له : 

ودأف لثمي أنالقود يجب أن يكون بالسيف لاغير » واستدلوا حد 


٠ انظر الجزء الثاني من اتفسير القرطبنى‎ )١( 
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رؤوه فى ذلك:وهو:ه لاقود إلا بالسيف,» وقد طعن الشافعيةفى هذا الحديث؛ 
كا خل الاحداف حادثة الببودى؛ على أنه كان شاعيا فى الأارض بالفساد» 
فقتل بما رآه الإمام ٠‏ وقالوا فى آية:ه وإن عاقيم فعاقبوا مثل ماعوقبتم به :» 
أن المقصود مما ه نفى الزيادة » وذلكعلى ماروى عن ابن عباس ءوأنىهريرة» 
من أنه لما قتل حمرة ؛ ومثل به» قال رسول الله وليه , لئّن ظفرت بهم 
الآمثان بس .مين رجلامنمم»» فأنزلاللهتعالى:ه وإنعاقبة فغاقوا مث ل ماعوقيتم 
بههولثئن صبرتمطهوخيرلاصارين»» تقال رسول الله مِكارة:» بل نصير »» فصير» 
وكفر عن عينه . ا 

أما الاستدلال بأن القصاص يقتضى المائلة » وهى فى الاصل والذات» 
فترى أنه تحميل للفظ أ كثر مما حتمل ؛ لآن الله :#ول : ١‏ ولك ف القصاص 
حياة .؛ولاشك أن الحياة التى تترتب على القصاص ٠‏ ليس من وسائاها أن 
يكون القود بآ لة مخصوصة» فهى تتحقق جرد أخذ الاق 

أما ماج بفى 7 لة الأخذء فذلك ثى كا قلنا تركة اله رآنللعرف.وينبغى 
أن يحكم فيه معنى الاحسان الذى أمر الله تعالى به فى كلثىء . قال رسول الله 
ملل إن آله كعب الأحسان على كلشىء » فإذا قتلم فأحسنوا القتلة » وإذا 
ذحتم فاأحسنوا الذحة ؛ ولبحد أحدك شفرته » وليرح ذبيحته , . 

فأنت ترى أن الاحسان فى القتلة مأموز به فى هذا الحديت على وجه 
العموم ولاريب أن إحسانما » إتما يكون بكل مالاتحدث مثلة, ولا يضاعف 
ألا . 

عر ك نرى » أنه يب أن بكو نالتتفيذ بكل آله تحةق الأ<سانعلى 
هتنا الوجه » والحياة كلا تقدمت فى الابتكار : وجد فيها منوسائلالأحسان 
فى القتلة » مالايوجد + ازم أن عل كل ماجد من وسائل الأاحسان » 
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تحفيقا للاأمر به فى كل ما مكن . 

وليس الوقوف على رأى معين من آراء الفقهاء فى مثل هذا الموضوع » 
ينض أن حفل بد لان جا فلناءى طر بق از تكلب لحر جز عقوت لقم 
المشرع الحسكيمفىعدمالتحديد بآ له مخصوصة . وطريقة معينة . 

وإلى هنا تم ماأردنا من تفسبر الا ,ةالول » والقضاص بالنفس. و لتقل 
إلى تفسير الآية الثانية» وايته الموفق والمعين . 


ع - تفسيرالاية القدانة 


وجريا على السئن الذى نهجناه فى تفسير الآية الأول » نستطيع أن 
نفصل من هذه الآية ‏ باعتيار ماتدلَ عليه من أحكام ‏ أربعة أجزاء» 
نفرد كلا منها بالشرح والبيان » وهى : 

0 أ تعالى: « ياأمها الذين آمنوا كتبعلء بكم القصاص الام 7 
وفيه مايا"ى 

١ (‏ )ععنى قوجيه الخطاب إلىجماعة المؤمنين . 

( ب ) وكالة الخاكم عن الآفراد فى المطالبة بالحقوق ٠‏ 

(ج ) معنى القصاص الذى كة,ه الله فى شأن القتلى . 

+ قوله تعالى : ه الحر بالحر » والعببد بالعبد ؛ الات بالاثى »؛ 
وفيه مايا : 1 

( 1 )لا اعتبار لثىء من الأاوصاف ف القصاص : 

زرك ) الرأى جار فى يعض ارئيات امختلف قببا: 

قوله تعالى: و فن عفى له من أخيه ثىء » فاتباع بالمعروف وأداء 


إليه بأحسان» 3 
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وه تعالى: دولكم فى اليا ة قصاص باأول الألياب ا 


و نَ 4 


١‏ لمك تعالى ااا عكر البهك تعمد الك لفالى» 
سب افر راك شرع بيد الدواق . عفر جل بالمتل: 0 ١‏ 
قرون. 0 
١‏ وعرفت من الآية نفسهاء أن الله جءل لولى المةتول سلطانا على القاتل» 
تاهكن الأهراف ف ذلك السلطان . 6.كنوا سرون 
وعرفت أن الآية وال-كية » لمتعرض بعدهذا لبيانصاحبالاختصاص 
فى القضاء هذا الحق أو تنفيذه » إذا ماطليه صاحبه » وهو ولى المقتول , وإتما 
تركتهم وشأنم ‏ الذى كانوا يألفونه فى الجاهلية . 
) )دمعى تومي الطاب الى ماع الم مذي : 
ثم جأءت الآبة الثانية , وغى هذهالآية الى معنا ..بعدآن ترك زالمؤمنون ‏ , 
بالمدينة » جماعة » لها حا كم يتضىو ينفذ » فما يقع فيهم من خصوماتء و يثبت 
من حقوق : قوجهت الخطاب إلى المؤمنين - 5 ترى ‏ بالوصف الجامع 
لهم ء وهو الأمان» وبينت أن الله ,كنتب» » وفرض عليه القصاص » 1 
ان من قتل عمداً بغير <ق . 
وبذلك علأنجماءة المؤمنين ‏ وثم الذين كتب عليهم القصاص فى شأن 
المقتولين مم الذين ناط الله يهم الحك بالقصاص وتنفيذه » وأن ذاك واجب 
علبهم لولى المقتول 
ركان اك ةلي 10 لكأن يكون على فرد 


د 
معين ...لا ولى المقتول ؛ لآن الحق له لا عليه ؛ 66 صرحت ابه الآية الأولى» . 
ولاغيره » وهو ظاهر ء إذ لا شأن لواخد معين غير ولى الدم بالجناية » شك 
يب عليه ذلك المق » وإذاً فهو فى واقع اذى 5 جاء فى مار ف الات 
واجب على الخاطيين »وحم ( جماعة المؤمنين) . 

و ينيغى أن تعلم هناء أن مارجه فيه الطاب » إلى جماعة المؤمنين ت 
أخذا من طضعة الا فعال الى تو طير اننا - فسان : 0 

قدم يطلب من كل فرد أن يوم به ء وذلك كالصيام» فى قوله تعالى: 
ديا أما الذين آمنوا كنتب عل كم الصيام » ؛ وكالصلاة فى قوله تعالى: ه إن 
. الصلاة كانت عل المؤمنين كتابا موقوتا ». وهذا القسم يقوم به الأآفراد ؛ 
مسولية بعضهم عن بعض فيه» من جمة الاآمر بالمءروف » والنى عن 
امبر 

وقم .طلب من الماعة من جهة أنها « جماعة »: أن يتحقق فما بينهم » 
متضامنة فيه ؛ مسئولة عنه» ندضها عن يعض ؛ ولكن لامكن أن نقوم يه 
كل الآفراد : لان طبيعته تأنى ذلك . 

ومن هذا القسم : الح. فى الخصومات » وتنفيذ المحكوم به قتيط ١‏ 
عن بمثل اماعة ؛ ويتوب عنهاء وهو « الاك »: وقد أنزل ايه على نبيهقوله 

تعالى تقريراً لمبدأ الحم ٠.وتركيزاً‏ اسلطانه : « يأمها الذين آمنواء أطيءوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر هنكم 2 .وله تعالى : د إنا أنزلنا 
إليك الكجاب بالق ٠‏ لتحكم بين الناس مما أراك الله ع" وكان هذا هو 
الأصل فى إقامة « الخليفة » على الملمين ٠‏ ومن هنا قال العلماء : د لابدللا”مة 


. الأآية رقم وه من سورة النساء‎ )١( 
(؟) الاابة رةي82170 دنه /لانهاء0/وءه.ع بخلاعيه//:دمقط‎ 


0 000000 
من إمام 1 بحى الدين » ويقم السنة ؛ ويتتصف للمظلومين » وستوفالحقوق 
دعبا براف نيال 2.07 1 : 
وقد عن العذاء أعما عثاية ؛ بتحرين الشعروط ان :وهل هذا المركرء 
ورطرق الأختبار اإذى : تتحقق به النبابة عن اضاعة ب وبتعيان احتماص © 
لايك ؛ من مراعاة المصاح 2 وإقامة الخدود 0 وتنفيذ الاحكام : وقد بالغ 
الدنفية فق ججهة اختصاص 2 الطليفة © فاشترطوا فى صحة « صلاة اجمعةي: 
ضور السلطان أو نائبه» كا اشترطوا فى البلد الذى تقام فيه المعة» أن 
رن له حا 2 ديم الحدود © ويتفذ الاحكام : 
ومذا الوضع الذنى دل على وجويه النظرالصحيح 8 وأند:هاالنصوص»: 
واتفقت عليه كلمة العلياء ‏ وبالغ فيه الخنفية على الخصوص دكن أن 
خِ 7 - 2 - 4 
يقال : إن عق ولى الدم قَّ الجناية » حدق شُخعى كالا كل والششر بء له الحق 
فَْ تنفيذه 2 فى عم به. و يرقف على قضاء حا 0 ولا تلفيذه ٠.‏ 
وقد قرر هذا بود الفقهاء : وجاءت صوص كدير كن اذاهب 
-ك) سبق فى تفسير الآية الآولى - تقرر أن القصاصء والحدودء لابد فيها . 
من حَكم الجاكم ‏ وأن الآصل فى استيفاء الحةوق [ما هو للحاك لالصاحب 
الحق . 
وصرح كثير من ارين بهذا المعنى “ف حكة اتوجيه الخطا ب إلى جاعة 
المؤمنينءفى الأنيات التى خوطيوا ما » مثل آية القصاص ٠‏ قال القرطى: (إن 
ابله سيدا به وتدالى اط 0 المؤهنين ا لقصاص 3 ثم نبا للمؤمنين 
جميعاء أن يحتمعوا على القصاص » فأقاموا الساطان مقام أنفسهم فى إقامة 
القصاص وغيره دن الحدود )- 


+ المقاصد للتفتازاتى‎ )١( 
)انماع 0/0 0.ع الجاع عه //:ومغطا‎ 0 


الام - 
رفاك الرادية :زر إن الراك إعاب لقان امد ور ال 
هن يحرى بجراه ؛ لآنه مى حصلت شرائط وجوبالقود» فإنه لاحل للاثمام 
أن تدك قرم 1 
اق تفسير المنار : ( أن الأهام الشبخ حمد عبده بهد أن بين أن 
الآية جارية على أسلوب الدّرآن يفى غاطبة جماعة المؤمنين فى ااشئون العامة 
والمصاط » لاعتيار الآمة متكافلة فى تنفيذ الشر يعة» قال : فى هذا الطاب 
يدخل القاتل » لآنه مأمور بالخضوع را 0 يدخل الا كءالانه مأمور 
.بالتنفيذ» ويدخل سائر المسلمين» لأنهم مأمورون بساعدة الشرع وتأبيده» 
ومرافية من يختارونه للحكم به وتنفيذه ) . 
ولعلك :عرف بعد هذا ؛ أن ولى الدم , لاعاك إلا أن يطالب محقه» 
وليسله - "ا نعل عن بعض الفقهاء - أن ستو القدود بنفسه ».قضى ب 
القاضى أو لم يض ثم اشتهر ذلك فيما بين الناس على أنه : « الشريعة 
الاملافةه> > والشر بعة الاسلامة فى هذا » هى-؛ مارأيت لا ما مدت 
واشتهر ٠‏ 
)ب وات ( الخاكم ) عمه الل فراد ف الاا: +الذقوى: 
وإذا عرفت هذاء فلتعرف أن الشر بعةالأسلامية تفسمم اجال لصاحب 
للق ق أن يطلية بنفسةء وفى أن يوكل غيره فى طليه . تال الفقهاء ١‏ ويصح 
التوكيل بالخصومة فى الحقوق )؛ وهو على إطلاقه يشهل التصاص وغيرههمن 
سائر الحقوق . 
وكا أن الامه تقبم د الحاكم » مقام نفسها فى الحكم بالحقوق وتنفيذهاء 
تقيمهأيضا مقام نفسبا فى المطالية بها »كلا أوبعضاء <سيما يتفق عليه أولوا 


الرأى فيبا »ويقره الحا كمّء 0 به . 
0 إوانهاء0/0ىه.ع/األاع عه //:ومغط 


ا 
ون ذلك توكيلا لازما + فى تصن تلميه لمر انع الأعة 5 ولا علك 
الناس بعد ذلك حق اأرجوع فيه 2 مادام تشمر يدأ عاما اما ٠.‏ 
أما قول الفقباء : إن الوكالة عقد غير لازم » فبجوز اللوكل أن يرجع 
فيها دى شاء» فمنظورقيه كك طبيعة الوكاله بين الأفر أذبعضممع بض » أوى 
الشئون التى لير أولوا الرأى أن المصلحة العامة تقضى فيها بالازوم . ومع 
ذلك قد قرر الفقهاء 2 عالت مر 3 أزوم وكالة الاراد 1 عدم صدة 
عرل:الوكيل. 7 
ومن البين الواضم ٠‏ أن مظااية الوكبل حق القصاص ٠‏ لاتؤثر على حق 
3 بالق دى شه وينفذه 0 وإن شاءء عما عن التنفيذ. بعك ااثبوت 3 وإن ا 
عفا عن المطالبة » مع العل بأن حقه فى كل هذا ؛ لا يؤثر على ها يرى(ا ا 5) 
للجاعة من حدق ف الجناية 5 سيق . م 
(ه) معنى القصناصى فى الفئلى : 
أما معنهى القصاص الذى كدتيه الغلى جاعة المؤهنين فى شه أن (القتلى) » 
فهو قتل من قتل على وجه لا إسراف فيه »كا صرحت به الآية ر المكية )» 
وهو يتفق تماما مع ما كنثبه الله فى التوراة من أن ( النفس بالنفس )؛ وهو 
<ق يثبت فى قتل كل نفس » قتلت عمدا وظلءما بغبر <ق ٠‏ 
وعليه 3 قل الخز بالعيد 3 والعيد بار 2 والذكر اك 2 والآتى 
2 بأأذ كر 3 والذهى بالمسلم 3 والمسلم بالذهى» والولد بالوالد 3 والوالد بالولد» 
فالكل نفس عحرمة » ولوليها بنص القرآن <ق القصاص. 


)١( -‏ يراجم باب الوكالة فىتبيين المقائتي المز يلعي وغيره من كتب الفقه: 
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؟ 0 تمالى: < ار باحر ؛ و العمر بالعيم » التق بالرتى 6. 

نعم خصصع الاية التى معنا » بعض الجزئيات بالذكر-. فقالت : « الهر 
بالخر » والعيد بالعيدء والائى باللأن »:أ كدا لابطال ماكنوا عليه قى 
الجاهلية , فن عدم الا كتفاء بقتل الئل خاضة , وليس هذا التخصيص 
بيانا لمعنى د القصاص فى القتلى »» فإنه واضح لاحتاج إلى _بيان »6 أئة لس 
لاتخاذ هذه الأاوصاف أماسا لوجوب القصاص . 

قال البيضاوى : وهو عن يعتبرون المفبوم فى النصوص:ركان ف الجاهاية 
بين حيين من أحياء العرب دماء» وطن دافا طول على الآأخرةء ا : 
لقان اللر تم بالعبد: كلذ ل بالق + ذنا عا الالملام . ا اقررلال 
الرسول يلقع فنزات آية القصاص ء وأمرهم أن يتبارؤواء ولا تدل على 
ألا يقتل الحر بالعبّد » والذكر باللأثى يا لاتدلعلى عكسه ءفإنالمفروم يعتبر 
عدت م يظبر للتخصيص بالذ كر غرض » سوى اختصاص الحم . 

)ا ) - بر اعتمام و دى انل“وصاف فى المُهاص . 

هذا وقد رت اق القصاص ن السر هر لافكد مر فلا ير 
باتبارها. فيا خرنها الله قد فتلت ظلنا ؛ ول مدير" 21 ولا لحزاييى : 
إلى إعتماد ثىء فى القصاص من اللأوضاف الزائدة على أنها ونفس عرمة » . 

وإنا لو ذهينا إلى تحكم الأوصاف ف القضاص © لاضطريت قاعدته » 
وفاتت حكنته ؛ ولما صدق « أن كل من قتل مظلوما 6 يكون لو ليهس اطان فى 
القتل . وذلك , أنه ليس للا أوصافق اعتبارهاء أو عدم اعتبارها.ضابط» 
يمكن أن بتفق علبه الناظرون ؛ فلابد أن مختلفوا فيواء وه ىكثيرةمتفاوية؛ 
فبئاك التساوى وعدمةق الأعضاء وأجزاتمداء وى متافعواء وفى العقول 7 
والحراس » وفى قوةالحباة وضعفها » وفيالصحة والمرض المميت :وق الصنائع 


0 اانهاء0/وه.ع/الجاععة//:ومغط 


ةا 


والميارة الحيوية » وف البطالة والنشاط ء وفى ارتفاع المكانة وانحطاطها . 
20ل التغلوت فياربيق هوه الا بات عن الدقلوت الحاضل بالحرية 
والرق ؛ أو بالك كورة وللانوثة . فللذ كورة مكاتها فى الحاة ٠‏ وللا زوثة 
مكاتتهانى الم ياة . و ماالرق إلاضرورة أقرتم! الشريعة الاسلامية مجاراة لنظام 
6ن سائدا دين اناس » وى من رقيق » من عليه مالك بالجرية » وكان له فى 
نفع الناسعامة ؛ وللسلءينخاصة:؛هالابءرف لكثير من ال <رار اللاصليين . 

فالحق أن قوله ته لى:ه > تب عليكم القصاص ف القتلى » »كلام مستقل 
بنفسه» واضح فى دلالته , وليس عتاجا إلى البيان عا بعده . وهذا هو الذى 
لانكاد نفبم من الآية سواه . 

.دقن دهت نض المفسر بن إل أنهدى الانةهو:طلب فراعاة التساوى يبن 
القاتل والمقتول؛ وجعلوا قوله تعالى : الحر بالمر : والعيد بالعبد» والآثى 
لانن ناذا لحاس للتساوى , الدى طليت ذراعاته 01 

ثم اختلفوا فمايتحقق به التساوى وما لا,تحةق » واشاً عزذلك اختلافهم 
1 لد ولك 135ل 2 . والرالد بالرك . راجاعة الواحدء 
والمسل بالذى.. . 

اختلفوا فى هذه الجرئيات » والحق فيا نرى » أن اختلافهم فيهاء منشؤه 
اعتبارات فقهية : أو أحاديث ؛ اختافوا ف صحتهاء وأنه لاعت إلى أساوب 
الآية بأد سبب . 

(ب)ارى الئتاء ىق مهي المجزئيات متف فيررا: 
ولا يعنينا من هذه الورئيات سوى ثلاث مسائل هى : 
جناية الوالد على ولده ؛ وجناية الجماعة على الواحدء وجناية المسلم 


عل الذى . 
6 0 تت © /5اتهاع010/0.ع /اأحاء ع //:د مط 
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: جناية الوالد على ولده‎ - ١ 
ها الروك -وهى جناية الوالد على ولده :فنحن نرجم فيرامذهبالقاثاين‎ 
بالقصاص» وذلك عملا بعدوم الآبات » ويكون ولى الدم فى ملك الحالة هو‎ 
0 لا‎ 

ومن أحكام الشريعة . أن الولى الخاص ؛ إذا كان سىء التصرف فاسد 
التدبير » نزعت منه ولايته على غيره . وليس أبلغ ق موه الدصرف رموه 
التذنوى هن أن سير طبع الآأن ؛ فيعدو على فإذة ك بده » ومذا إذالم يكن 
للولد من يطالب بدمه بعد أبيه » اعتير كأئة لا ولى له » والسلطان ولى من 

ارك له . 

وإنى أسوق هناء ملخص ما كتيه أبن العرنى فى هذه امسا لة. قال : 
ز هل يفل الات بولده لعموم آيات القصاص ؟ قال مالك : يقل به إذائبين 
قصده إلى قتله » بأن أضجعه وذكه . فإنرماه بالسلاح» لايقتل به؛ لاحئهال 
الحنق أو التأديت ؛ وذلك لوجود معنى الشفقة الطبيعية . وخالفه سائر اافقباء» 
وقالوا لايقتل به . سمعت شيخنا عفر الاسلام أيا بكر الشاثي يقول: فى النظر 
لايقتل الآب بابنه » لآنه سبب وجوده؛ فكيف يكون هو سيب عدمه. 
وهذا يبطل ما إذا زنا بابنته » فإنه يرجم » وكان سبب وجودهاء ثم أى فقه , 
نحت هذا ؟ ولم لايكون الولد سبيا فى عدم أبيه إدَا عصى الله تعالى فيه . 

ثم قال : وقد تعلقوا تحديث باطلء وهو : « لايقاد والد بولده »). 

ومذبهب مالك الذى قرره ابن العرنى ف المساءلة . هو مذهب وسط بين 
هذهب اجمهور القائلين بعدم القصاص على الأاطلاقءوالمذهبالذى اخترناه » 
الموجب القصرويرعلء.! ن قا دقفه د ونه عن نممنالندمتادا 


او 
؟ ‏ جناءة الجاعة على الواحد 
أما جناية الجماعة على الواحد » فيرى اجخوور أنها تقل بالواحد وحجتهم 
فى ذلك كا قال ابن قدامة وغيره ‏ إجماع الصحابة على ذلك , فقد روى 
. أن عمر ري الله عنهءقتل سبعةء نأل صنعاء . قتلوا رجلا » قال : لو مالا 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً . ب 
2 وعن على رطى الله عنه أنهقتل ثلاثة» قتلؤا رجلا ؛ وعن ابن عيساس 
أنه قتل جاعة بواحد . 
ول يعرف هم جيعا فى عصرم مخالف . فكان إجاعا. ثم قال : 
ولآن القصاص لو سقط بالاشتر اك : لأدى إلى التسارع ف القتل » فيؤدى 
إلى إسقاط حكمة الردع والزجر . ٍ 
ول يكن هذا الك نحكما للءمنى فقط : وإنما هو من دلالة النص أيضا . 
٠‏ .ذلك أن القصاسن :ليس هر قل الواحد بالواحد نقط كاقد رظن , و [نها 
القصاص كا قلناء هو قتل القاتل » والقاتل كا يكو واحداء يكون جماعة. 
والسسلطان الذى جعله الله لولى المقتول ؛ قد رتبهعل ٠‏ قنله » عولم يعتير فيهأن 
القائل واحد أو أكثر . 
هذا وقد عرض الفعراء قْ اكتبيم إلى تغص.لف الاشتراك : .والمسألة 
عند ذات وجوه كثيرة » وآراء متعددة » ومن أرادها كملة فعليه بكتب 
الفقه » ذإنها ها مستوعية . 
: م س جناية المسلم على الذى : 
أما جناية على الذىى ؛ فيرى فيها جمهور العلماء » عدم القصاص على 
المسلم ويلا هنا أن نسوق فيها مناظرة »جرت بين عالمين عظيمين » حنى 


1 وشافى»أوردها ابن المرمرقى فيد ا 


نات 
( ورد علينا بالمسجد الاقصى سئة سبع وثمآنين وأربعاثة» فقيه منعلياء 
النفية » يعرف «الزوزن ٠‏ زائرا لاخليل صلوات الله عليه ؛ لحضرنا فى حرم 
الصخرة المقدسة » وحضير علءاء البلد ؛ فثل على العادة » عن قتسل الملم 
بالكافرء فقال : يقل به قصاصا ٠.‏ فطولب بالدليل» فال : الدليل عليه 
قوله تعالى:, ياأنها الذي امنوأ كتبعل.كم القصاص فى القتلى , » وهذا عام 
فى كل قتيل . فانتدب معدلا كلامفقيه الشافعية ما وإماميم؛ عطاء طق سى 
وقال : هااستدل به الشيخ الأمام لاحجة له فيه من ثلاثة أوجه: 
أأحدها ‏ أن الله سيحانه قال : و كتَبٍ عليكر القصاص » قشرط 
المساواة فى الجازاة ؛ ولا مساواة بين المسلم والكافر» فإن الكفرحط منزلته 


ووضع مرتيه . 
الثان ب أن الله سحاته ريط أر اللاية يأرلا .رحدل باا عدعامياء 
فقال:ه كتب علبكم القصاص فى القتل : الحر بالجر » والعبدبالعبدء والائى 
بالأثى »»فإذا نقص العيد عن الحر بالرق »وهو من آثار الكفر ٠‏ فأحرى 
وأولى أن بنقص عنه الكافر . 
التالك ‏ أن الله سبحانه وتعالى قال : و فن عنفى له من أخبه ثبىء »» 
ولا مؤاخاة بين المسم والكافرء فدل على عدم دخوله فى هذا القول . 
فقالالزوذنى : بل ذلكدليل صحيم ٠‏ ومااعترضت بدلا يلزمنى منهثى. . أما 
قولك :إن الله تعالى شرط المساواة فى المجازاة » فكذلك أقول . 
وأمادعواك أن المساوأة بين الكافر والمسلم فى القصاص . غير معروفة ٠‏ 
فغير صحيح » فإنهما متساويان فى الحرهةالتى تكنى فى القصاص ؛ وهى حرمة 
الدمالذا بتةعبل التأبيد ؛فإن الذمى حقون الدمعلىالتأ بيد : والملريحةونالدمعلى 


التأبيد . وكلاهما قد صار من أهل دار الأ سلام . والذى يحقق ذلك أن المسلم 
70 )ا ؤانهاء10/0ه.ع/الحاع يق //نومناطا 


ست وات 
تقطع يذه بسرقة مال الذى » وهذا يدل على أن مال الذعى قد ساوى مال 
المسلم ؛ فدل على مساواة دمه لدمه ؛ إذ المال إتما بحرم حرمة مالك . 
وأما:قولك : إن الله ربط آخر الآية بأولها ؛فغير مسلم فإن أول الآية 
طّ ؛ وآخرها خاص» وخصوص آخرها لاعنع عموم أوهاء بل يحرى كل 
على حكه من عموم أو خصوص . 
وأما قولك:إن الر لايقتّلبالعيد , فلا أسليه » بل يقتل به عندى قصاصا 
فتعلقت بدعوى لاتصعم د 
وأما قولك. « فن عق له من أخيه ثىء »؛يعنى المسلم ؛ فكذلك أقول ؛ 
ولكن هذا خصوص ف العفو ء فلا بنع .هن عموم ورود القضاص: فإنهما 
قضيتان متباينتان . فعموم أحداها لاعنم مره اد 1 رلا 
خصوص هذه يناقض عموم تلك ) . : 
ولعلك بتدقيق النظرفىهذهالهناظرةءو ماستءر فم نأن الأاخوة فى الآية » 
ليس بلازمأن ملعل أخوة الأأعان» بل يجو زحملها علىمايعم أخوة النسبء 
والناس كلوم لآدم وآدم من ترابء و بما عرقت من أن خطاب المؤمنين» 
بأن القصاص كتتب عليومفالقتلى » لايرتبط بإعانالمقتول ولا كفره ؛ وإيما 
يتجه إلى تعيين صاحب الاختصاص فى الحكم بالقصاص وتنفيذه فقطاء» 
الك كل هذا توافقنا على أن الح أناللم يقتل بالذى إذا فتله ظلما بخير 
حق. 
+ قود تعالى :«فى عفى ل ممه أغير ى فا شاع با معروف وأداء 
الم بأعسان 6. 
قلنا اتفاء أن الآية والمكية» ءلم تبين صاحب الاختصاص فى النكم 


القصا 34 ف نات المقر كن االتضاضر” وأن الارة 
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ءا 


والمدنية» جاءت بعدها » تكمل تشريع القصاص ء فذكر ت التشريع فى هائين 
الناحيتين . 

وقد علمت وجه دلالة الجزء الأول من هذه الآية على أن الختص بالحكم 
والتنفيذ فى التقصاص ء هنو ولى الآمر ؛ وجاء هذا الجزء الثانى » يضع تشريبع 
العفو ؛ ويبيب بهء ويوجه النفوس إليه» ويثير فى سبيله عاطفة الآخوة » 
إنسانية أو دينية, فالناس كلهم لآدم, والمؤمنون أخوة . 

وكة «عهر » فى باب الجناية » معروفة » ٠تداولة:‏ «شهورة فى الكتاب 
والسنة » واستعالالناس» ومعناه' إسقاط اق فى الناية » والتجاوز عنها. 

هذا بكرن معوالاة : .إن القاتل إذا حصل له حازر عن جنا سردن 
أخيه» ولى الدم : فعليبما أن يتعاملا بما يشرح الصدور » ويذهب بالإأحقاد. 
على أخيه العافى.: أن يتبع عفوه بالمعروف» فلا يقل عليه فى البدل؛ ولا 
حرجه فى الطلب » وعلى القاتل الذى عفى له عن جنايته» أن يقدر ذلك 
الدفر ؟ الذي كان آنر| لحاملقة شرف عون عاطقة انمو ترا حو اسيل 
فلا يبخسه حقهء ولا عطله فى الآداء , - 

والمراد بقولهفى الآيةدئم» أى من العفو . والقصد منهذا : الإشارة. - 
إلى أن سقوط القصاص لايتوةقف على أن يكون العفو صادراً عن جميع 
الدم ؛ ولا مس جميع الآولياء؛ بليكفى حصول ثىء من العفو ؛ فلو عفى عن 
يعض الدم 0 عفا بعض الم:حمَينَ للدم ؛ سقط القصاص, لآن الدم حق 
لاءتجزأ ؛ لا فى ذاته ولا فىاستحقاقه ؛ والشربعة عظيمة التشو ف إلى العفوء 
وحفظ الدماء ؛ وهذا هو مذهب جمهور العلماء . 

ونقل ابن قدامة عن بعض أهل المدينة » أن القصاصٍ لا سقط بعفو 


بعض الشركاء ٠‏ وقال إنه :رواية عن مالك .واسكن الحق » هو الذى أشارت 
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وم 
إليه الآية» وذهب إليه اوور . 
وظاهر أن نص الآبة صرح فى أن <ق العفو عن الجناية» لا ملك إلا 
ولى لدم صاحب الحق فى القصاص . وقد نينا حكية جعل «العفو» بيد 
ولى الدم دون أن بكون للحا كم فنه بحق . 000 
: أما قوله تعالى بعد ذلك: د ؤاك كفيف ممه سبكم ورك فن اعترى 
بعر ذلك فل عزاب ألبى »: قهو أمتنان من الله.-انه علىعباده » ما فىهذا 
التشريع ؛ الذى تضمن فتح ا العفو فى جناية القتل» والا كتفاء باليدل » 
<فظا للنفوس » واقتلاعا لمعانى البغض من القلوب. ثم قفى على ذالك ب:حذير 
من خفر ذمة العفو ويرجع بعاطفة الغضب » إلى قصد الانتقام » فيقتل 
د أخاه » الذى عذا عنه » د فمن اعتدى بعد ذلكء فله عذاب أليم »:عذاب 


الدنيا بالقصاص . وعذاب الآخرة بغضب الله . 
؛ - فرك تعالى : دو نر فى القصاصى مناة ا أولى ان اماب لعاسككى 


تنو >« 

من ميئة. القرآان فى تشريعه « المدى واللناق »ء أن تلبب النفوس 
إلى الامتئال بان ما فى القشر بع من ّ وفوائد تعود عليها خيرى الدنيا 
و الآخرة ؛ وكان ذلكَ عنزلة إقامة البراهين العقلمية على قضايا النظر » فتتقياها 
العقول » ويزول عنها الشمك فى أ-كاهها . وعلى هذه ااسنه جاءت هذه الآية 


غير إلى ما فى القصاص تشريعا و تنفيذاء منحياة عظيمة تحفظفيما الأرواح 
وتطمئن النفقوس ؛ وسددر النظام ّ 
ولاريب أن 1 على أنه إذا قتل قتل »وأن القصاص له بالمرضاد كف 


للق اي ٠؟١‏ من هذا السكتابء 
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لاير 
نفسه عن قتل صاحيه » فتحفظ للا حياتهماء ويسلما . هذا من القت » وهذا 
من القصاص. . 

وكذلك فى تنفيذ القصاص على الوجه الذى شرع الله » وهو قتل 
القائل وحده دون إسراف بقَتل غيره ء وقوف بالقتل فى دائرة ضيفة » 
وحفظ للقبائل من العناء. الذى ير إليه إسراف الجاهلية فى الآخذ بالثآر 
والانتقام. 

0 له بعدذلك :ديا أولى الآلباب» إلى أن القصاص نجحانييه » 
من شأن أولى العقول الذين يقدرونوسائل الحياة الم بحة » وأنإهمال الآمة 
فى تشربع القصاص ء أو إسرافها فى الاخذ بالثأرء صنيع لايتفق وقضايا 
العقل الصحيحة . 

ثم أشار بعد ذلك.إلىأن هذا التشريع من شأنه أن يءد التفوس لاصلاح 
بدل الفسادء وللتقوى بدل العصيان ٠‏ فقال عزوجل: « لعل تتقون» . 
قال الزمخشرى :( لعلكم تعملون عمل أهل التقوى فى الحافظة على القصاص » 
والحسكم به ؛ وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة ) . 

واعلك تذكر ؛_كلمة الرعتشرى هذه؛ ها قررناه فى صدر الآية من أن 
الحا كم ) هو صاحب الاختصاص ف( القصاص ) -كا وتنفيذا . 

وقد ثم .هذا ها أردنا أن تكتيه فى تصوص القصاص فى النفس . 
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ااانا سن 


صوص القصاص فيا دون افق 


علدت أن المناية » قن تكرن اعتداء بالقتلء وعموبتيا هئ المسماة 
بالقصاص ف الافس » وقد تقدم ال.كلام على نصوصه فى البحوث السابقة . 

وقد تكون اعتداء: بقطع عضوء أو جر<ه» وعةوبتها هَى المسماة فى 
اسان الفقواء باسم ( القصاص فيما دون النفس ) ٠‏ وقد عقدنا هذا الباب 
للكلام على نصوصه . 
ٍْ -وسنقصر الكلام فيه على تاحيتين: 

.(الناحية الأولى ) - عرض القواعد التى قرّرها الحنفية فى هذه العقوبة» 
وذللك نظراً إلى أن كل.جناية » رون فيما القصاص » يوافقهم عليم! غيرمم 
م نأر باب المذاهب الأخرى ؛ وليس كل جناية ؛ يرى غيرهم فيها القصاص ؛ 
يوافقونهم عليهاء وبهذا يكون #>ل القصاص فيما دون النفس عند الحنفية » 
امتفقا عليه عند الجميع , ١‏ : 

( الناحية الثانية )- عرض المصادر التشر يعية؛ لحكم القصاص فيما دون 
النفس » وذلك ليتين لنا ما إذا كان هذا القصاصي من( فقه القرآنوالء:ة)؛ 
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1/4 - 
فيكون من موضوع دراستناء أو ليس من(فقه القرآن والسنة )» وإتما هوفى 
فقه الأجماع والرأى ؛ فلا يكون من موضوع دراستنا . 

الناخيت ة الأول 


عرمير القو اعر الى ق اها ال دفي فى عمو ب القصاصن ما دور النفسى 


أما التاحية الأولى »فإن الحنفية يرون 5 يرى غيرهم :أن تكون الجناية 
متعمدة )2 ون رن الاستيفاء مكنا من غير حيف )2 وَأ ا وى اللإعضاء 
الى يكو ن القصاص بينها ٠‏ من جبة السلامة والشيال ؛ وااسكمال وااتقصان 
واللاصالة والزيادة. 

ويرون أن تكون العضو المأخوذ مثل العضر الحى حلت وال يكن 
الجناية بين رجّل واعرأة » ولا بين حر وعيد »ولا بين عبد وعبد ‏ ولا بين 
واحد ومتعدد ٠‏ 1 

ونروث ألا كن الجراءة 5 فى غير الوجه الراس 5 ا لا قصاص غى 
جراحات الرأس والوجه 0 إلا ف واحدة وهى (الموضده)(١)‏ 0 ولاقصاص 
فها قيلها 0 ولا فيما بعدها . 

وروت معهذا 0 أن القصاصفى الأوضحة 0 الو كون حيرث لمند تتريع 
جراحة أخرى . كما تروت على العموم 0 أن الجناية إذا وقدت على --01 0 

)١(‏ ( الموضحة ) هى إحدى <راحات الرأس والوجه » وهى عشرة : ( الحارصة ) وهى 
اا 'تّى تخدش الحاد ٠و‏ (الداممة) وهىالتى تظهر الدم كالدء ٠م‏ دون إسالة. و( الداءية ) وهى ها 
تسيل الدم ٠‏ و( الباخصة) وه 6 ببضع الملد أى ختطمه . و(للتلاجة) )وه ولتي تأخذف اللحم» 
و( السمحاق ) وهىالتى تصل الى اللي ألرقيقة التى بين للحم وعظم ا ٠و(‏ الموضحة ) 
وهئ التى تو ضح ح العظم ٠‏ و( الباثعة ) وهى التى 0 العظر ٠‏ و(اللنقلة). وه التى تن ل العظم 
بعد الكسر .و (الامة) وهى التى تصل الى أم الدماغ » وهر ألجلدة التى هو فيباء را 
وهي التي تخرج الدماغ ٠‏ 
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ا 
فأحدثت عاهة فى غيره ٠‏ فإنه لا يحب فيا القصاص . 

وأنه لاقصاص فى العين إذا قلعت ؛ 5 لاقصاض فى السن إذا ما قلع» 
ورأى بعضهم أنه لاقصاص فيه إذا كسرت » وذلك جريا على قاعدة عدم 
القصاصفى العظم ٠‏ 

وعلى هذه القواءد : لاقصاص بين عضو صحيح وعضو أشل , ولابين 
يد كاملة الأصابع وأخرى ناقصتهاء ولا بين أصبع أصاية وأصبع زائدة» 
ولا بين الرجل واارأة» ولا الحر والعيدء ولا العبد والعيد »ولا بين الناب 
والمن » ولا بين الأعلى من الاسنان باللأسفل منهاء ولا بين رجلين ورجل 
وا<د ؛ ولافى موضحة أذهيت عيناء ولا فى أصبع دل جاره؛ أو شل ما 
بقى »نه ؛ ولافى عضو تقيض وينسط . 

وعلى العموم فلم تفقوا بعد الاستقراء والتتيع - إلافى موضعين : فى : 
الموضحة بشرطما السابق ؛ ومع ذلك يؤخرون القضاص فيها ولا ؛ فإذا 
التحمت فلا قصاص » و إن م تلتحم ؛ وحدث تسم حصل به الموت »كان 
الحكم القصاص فى النفس . 

ل ضع الثانى . جناية على مفصل » أو مايشيبه » بالشرط السابق أيضاء 
ولاارنب أن هذه حالة » لاتتحةق بشرطبا الذ كور » إلا عب ضرب فرضى 
فى صور الأجرام » وذلك بأن يفيض جاعة على شخص » فيكبلوه محيث 
لابستطيع حركة ما ثم يأخذ أ<ده سكينا » وهدو يشبههدو الطبيبالجراح» 
يرتكات الجناية و بقطع المفصل ؛ متحرزاً أشدالت<رز » من أن خالفااشروط 
ال لا بد هنبا فى القصاص 


هاتان هيا الحالتان الإتان يب فيبهأ القصاص شط ١‏ تفاق الل نفية ؛ 
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وماعداههما -فإنم إهأ متلفون مع يعضوم أومع غيرثم؛ على ثروت القصاص 
فيه “أو أن الكل حمع على عدمه ٠١‏ 


التاحيسنة الثانية 


عر ضير الأهماوء اشر يعو لا مهاد ضمي ذونه الأفدى - 


أما الناحية الثاني » وهى عرض المصادر التشريعية لاقصاض فيا دون 
النفس » فبى كا استدل الفقهاء :«الكدتاب » والسنة, زالأجماع » 
أما الكتاب ‏ فقد استدلر ا مندتراية خاصة» وآبات أخرى عامة . فالآية 


الخاصة ؛ هى قوله تعالى : د وكدينا عليهم فيها أن التفس- بالنفسء وااعين 
بالعين ول بالائف ٠‏ والاذن بالآذن لالس اشرق والجروح 
قصَاص »2*6 . قالوا : هذه الآية » وإ نكانت حكاية لما كتيه الله فى التوراة؛ 
عل بنى إسرائيل» إلا أن الله :قد حكاها فى القرآن» من غير إنكار لا» 
فكانت فرعا لاز ماعلا . 

وأما الآيات العامة » فى قوله تعالى : « فن اعتدى عليك ذاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عل »”". وقوله تعالى : د وإنعاة. تم فعاقبوا مثلماءوقيتم 
به؛ وأئن صبرتم لهو خير للصابرين > ”©. ووقوله 0 : «وجز ة 
سيئة مثلباء ©) 

قالوا : وهذه عمومات واضحة فى الدلالة على اتخاذ قاعدة المثل أساسا 
ف امعان . 

واه اللكه ‏ ديرف أشن بن مالك » وهو: أن ار ببععمته كدمرت ثنية 


٠ الأاية وقم ه4 من سورة الائدة‎ )١( 
هن سورة البقرةء‎ ١ 4 الأية رقم‎ 0 
. ألا يةرقم5؟١ منسورةالتحل‎ )*( 
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جارية ؛فطلبوا إلى أهلها العفو فأبواء فحرضوا علييم الأرش'7" فأبوا» 

ا رسول أله م2 كلت نأبوا إلاالقصا ا مر ردول الله وكاةة ؛ بالقصاص 
ذقال مس ان ال 0 ارول الله . 9 ثلية ية الربيع ؟ 3 والذى بعك 
5 بالق سس ثنيتها 2 فقال رسول الله مي نه : ,ا أنس : د كتاب الله 
القصاص » . فرضخى القوم فعفوا ان رتوق أبله و : « إن هن عياد 

الله من لو ]1 قسم على الله لأبره » . رواة البخارى» واغزسة » إلا النرمذى . 
قالوا ف هذا الحدرت : أمر سول انه 2 بالقصاض .ء والامر 
صريح فى الوجوب وفيه ا التصريح 3 «كتاب الله القصاص »وهو 
بشير إلى آبة المائدة » إذ ليس فى كتاب الله تشر بع خاص للقصاص فيها دون 

لدف ؛ مدوى هذه الانية : 
متاقشه هذا الاسةدلال: 
هذا وقد نوقش الاعتدلال هذه االنتصووص 3 على مشروعية القصاص فيا 
دون الفس 5 وحاصل ماشه الاستدلال بالآية الخاصة؛وهى أيه : دوكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس .... » »أنها قد وردت فى كتاب الله حديثا عن 
التورأة : وهو يقص علينا شرائع الام اله 0 ٍ 
بدأ فذكر التورأة و[آزاها بقوله :« إنا أنولنا ااتوراة فيها هدىونوره 
حك ما النبيون الذين أسلموا »؛ إلى أن قال : « وكتينا عليهم فيا أن النفس 
بالنفس ... »ثم قفى بالأنجل وإنزاله بقوله : « وقفينا على [ ثارم بعيسى بن 
مرجم»مصدةقا ا بين يديه من التوراةءوا تيناه الانجيل #0 م 0 القرآن 
وإنزاله بقوله 0 وأنولنا إليك الكتاب بالحق مصدقاأ 1 بين يديه من 


) لق البدل الالى للدنا نه 
“082170)ع 5ن © ذاتماعل/وزه ا :مط 


: 00/0 
الككتاب .. » يم ذيل ذلككله بقوله للجميع : « دكل جعلنا «نكم شرعة 
ومنهاجا : ولو شاء الله لعل أنه واجوو 00 
من هذا :العرض ء يتبين أن !١‏ جاء عن القصاص فيا دون النفس» إثما 
هو تشريع لآهل التوراة » وقد اتفق العلماء على أنه لم يلحقه فى القرآن تفرير ' 
: ولا نسخ ٠‏ وبذلك كانت هن جزئيات المسألة الأصولية التى اختلفت فيها 
العلماء . وهى :(شرع من #.لناشرع لنا ) وقد ذهب فيها الآءاماارازىوالآمدى 
وجبهور الشافعية والآشاعرة؛ والمعتزلة ,إلى أنه ليس شرعا لنا . 
ومن كلام الرازى فى _تفشسيره؛ وهو إصدد تقسير قوله تدالى : «١‏ !كل 
جعلنا منكم شرعة ومنواجا » ؛ مائصه : 
(احتج أكثر العلماءهذه الآية على أن شرع من قبلنا لاايازمناءلآن قوله: 
د ولكل جعانا م شرعة ومنباجا »يدل على أنه يحت أن كن كلردول 
مستقلا ,شر يعة خاصة» وذلك يننى كون أمة أحد الرسل ٠_كافة‏ بشريعة 
الول لخر .7 ١‏ 
وقالق خصوص آية اتقصاص : ( واعلم أن هذه الآية دالة على أنه كان 
شرعا فى التوراة» فن قال : شرع من قبلنا بازمناءإلا مانسيخ بالتفصيل » قال 
هذه الاية حجة فى شرعنا ء وهن أنسكر ذلك » قال : إنها ليست حجة عليئا ) . ' 
هذاء وكثيرا مانرى الحنفية بتدلون على قتق المسلم بالكافرء والخمر 
بالعبد» بقوله تعالى فى هذه الآية : ه أن النفس بالنفس » فيرد عليهم أرباب 
المذاهب الأخرى »كالشافعية وابن <زم ء والشوكا : وغيرهم : بأن الآبة بما 
كك الله فى التوراة » ولا تلزمنا شرائع من قبانا . 


١)الانات‏ م 
1 000000 1 :5مغط 


4م 
ومن هناء ثرى 1 
أولا : أن )أ كثر الأشاعرة والمءتزلة ؛ يرو نأن شرعمن قبلنا لي سشرعا 
نا ء مالم يطلب منا . 
وثانيا : أن هو لاء ‏ حك ذلك متفقون علىعدم حة الاستدلال بالآية 
على مشروعية القصاص عندنا فيا ذون اانفس . 
. وثالثا : يرْفض كثير من الفقباء فى الخلافيات الاستدلال هذه الآية» 
كي لايقلون 0 غيرمم أن يستدل بها . 
وإذن »؛ فللياحث أن يساير هؤلاء جميعا : ولا يقبل دو أيضا أن تكون 
1 المائدة ؛ مصدر تشر يع للقصاص فيا دون النفس . 
أما الآيات العامة النى اسستدلوا مهاء فللياحث أن بناقش الاستدلال مما 
أنضا » عل مشروعتة هذا القصاص . وذلك أنها نزلت فى رسم مايكون 0 
المؤمنين والكافرين حالة الاعتداءء لافيا بين أفراد الومنين ٠‏ بعضوم مع 
بعض ء وارجع فى هذا إلى سياق هذه الآيات» ليتضح أنها فى التشريع 
الخارجىالذى يكون بين الآمة وغيرها ءن الآمم ؛ لافى التشريع الداخلى » 
الذى يكون بين أفراد الآمة الواحدة . 
وك دن أحكام تشرع فى الناحية الأولى ؛ ولا تشرع فى الناحية الثانية . 
وليست هذه المناقشة مبنية على تخصيص العام بسببه »كا قد يظن ؛ وإنها 
هى إعمال للعام » فى حدود مايدل عليه لفظه فى وضعه وسياقه » وهذا ثىء 
آخرء غير تحكير خصوص السبب فى عموم اللفظ » فالمناقش يرى أن الآية 
عامة ٠‏ تتتأول كل اعتداء. بين المسلمين والسكافر ين » فى الماضى. واللمات . * 
والمستقبل » لم بحم فيا سبب خاص » كاعتداء خصوص الكفار الذين كانوا 


وقت النزول. 
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سمقا-د- 
على أن كثيرا من العلماء يرى أن هذه العمومات » قد نسختها الآيات 
الموجمة للقتال فلا تصاح ادك على ثىء لم تنزل فيه ٠‏ 
ومذه المناقشة يتين أن هذه العدومات لاتصاح أيضا أن تتكون أصلا 
شر يع.القصاص فيا دون النفسعبين اأؤ هنين بعضبم مع بعضر . 
أما الاستدلال حديث :أنس إن مالك فقد نو 0 ءن: ججهة أنه جاء قى 
يعس زواناته : أن أطنانة كانت جراعة .وى بعضها - [ماكنت كد ثليه 
ومن جبة أنه جاء فى بعضها أن الحالف : أنس إن النضر أخو الرييع » 
وف نعضي أنه أذيك 
ومن جبة أن بءض الحدثين يرئ أنها حادثة واحدة ٠‏ وأن بعضهم 
برى اا حادتعان : 
ومن جبة أن بءض الرواة أسند إلى الرسول أنه مر بالقصاص :وأن 
بعضوم أسند إليه أنه قال : د كتاب الله القصاص ». 
وللباحث أن يقول : إن لم يكن هذا اضطرابا يضعف قيمة الاستدلال 
بالحديث - فإن كلمة « أمر » لاتخرج عن أنها حكاية حال » بلفظ لايدرى : 
عمومه فيا عاثل من الموادث . وخلاف الآصوايين فى عموم هذا مءعروف 
مشهور ؛ وبذلك لايتم الاستدلال بالحديث على فرض أن الذى صدر هن 
الرسول كلمة ( أهر) . 
أما بالنظر إلى أن الذىصدر منالرسولءقو كلمة وا بالتهالقصاص»» 
فقد اختلف العلياء فى المراد هن كتاب الله فيها ,ف رأى بعضهم أن المراد بها 
توله تعالى : « أن النفس بالنفس»؛ وقد علمسث مافيه ورأى بعضيم: أن 
المراد به العمومات السابقة : وقد علدت أيضا مافيها ؛ ورأى بعضهم أنالمراد 


ا : اها وعلبه م انك كود الب ن الإجتهاد ٠‏ 


ش 5-06 
وللباءث أن يقول بعد هذا كله : إن الحا يث على فرض عدته حديث 
احاد » وقد أنكر كغير من الاصوليين صحة الاستدلال .به عل مشروعية 
الذر ات در فعاض - 
وبعد - فللناظ_'قى هقة المنائشمة ألا يعتهر القصاض فعا دون النفس. من 
( فقه القرآن والسنة ) » وايس معنى هذا ء أنه ليس من الفقهأصلا . فإن للفقه 


مصدرا قوياأ ا ؛ معدا بد وهو ابر ماع . 


فقد اتفقت الآمة من لدن التى مَك على مشر وعي ةالقصاص ف الجروخ» 
م لاحت أجبال اهبحا ة والتابمين واللائمة الجتيدين عل مشروعيته »من 
غيرأن بعلم تخالف فيه أو منكر له 

وقد وضع المقه الأسلامى عذاهيه المتحددة» وألفت فيه الكتب» 
وانتشرتف جميع أنحاء المعمورة م ونوقشت فيهاجميعالمسائل الخلافية » وكلها 
مع ذلك مجمعة على أحكام. القصاص فيا دون النفس » وعلى أنه مشروع 
فىالأسلام » شرعا عاما ء وليس من التءزي رالذى يوكل الأآمر فيه إلى الأمام » 
إن شاء نفذهء وإن شاء ترك : قبعا لما يرى من المصلحة ؛ فبو فقه إسلامى : 
ولكن ليس من فقه القرآن والسنة » وكفى بالأجماع دليلا على المشروعية . 


--- سه + جه ( ص 
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هذا آخر ماوفةنا الله إلى كتابته من ال+زء الأارل فى فقه القرآنوالسئة 
ونرجو أن ينفع بها نفع بأصوله: وأن مء لنا من أمرنا رشدا.. 
ورمد نشرن أن اشر ها لد يداد حجن عد اللطني_اأطالت 
بدبلوم الشر بعة» عظيم مجهوده فى دقة إششرافه على طبع هذا الدكتابو تصحيحه 
التصحيماللائق وضوعه ٠‏ وأسأل الله أن:وفقه لما حبه ويرضاه. 
والمد له أولا وآخرا ,؟ 
07 د اموت 
جمادى الآخرة همل اه 
مانو 7م 
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س1 


وقءث بءض اكلا وطمعية ب:تصحيفت فى بعض الهروففت 2 أو سقط لجعض 
الكياتءفأثيتئاها هنا ليستدركها القارى* فى مواضعبا : وهى :. 


لكا 


55 


15 
ا 


ا 


الذى اوضع 
الدعوى 

مما علم بالدين 
ار 
3 ل الايات : 


<صل من 
؛ - الاغتلاف الثاثىء من .. 


0 
أن بيان 

قبل المال 

لتر 

الفقاء 

إلا عين 

على القيد 

٠ النفريق‎ 

( وقد تكررت فى عدة مواضع) 
د اران والشهد هنا 


شخ 
(وقد تسكررت فى عدة مواضع ) 
الياخصة : 


كلية ( أمر ) 


راك 


الدعوة 
عما عل من الدين 


أو النكول 


3 أن أ -كام العبادات والمعاملات 


التىتسةخيط من الآيات.هى المرادة.. 
حصل فى 

- الاختلاف الناقىء من تحكم 
القواعد الفقهية 

نفسه 

بيان أن 

المال 

القتل قبل 

الفقباء 

إلا به 

على المقيد 

التغريق 


توضع اجملة الآتية بعدزف الحيوان): 
كيف عل ذكاة اليو ان والقصد 
ا 


شدخ 


الياضعة 


عر لامر بالقصاين 
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فهر س تفصيلى 
فقرة 


مقدمة الكتاب 
السكتات الاراة 


الفة, 

الفقه فى الوضع االغوى 
الفقه فى الاستعال القرآ نى والصدر الأول 
- اصلاح الفقباء فىكلءة ( فقه ) 
اما البحث الفقبى على مصلحتى الددن والدنيا 
ه - أثر ذلك البخث فى ناحيتى الاستنباط والصمل 
5 - جفوة المسلمين لافقه فى العصر الآخير 

الات الثان 


م 


القرآنه 
١‏ - القرآن فى الوضع اللغوى 
ل ا د الراك 
م« المءنى وحده ليس قرآنا 
غ - هل فى القرآن ألفاظ غير عربية ؟ 
3 زعم أن أبا حنيفة يرى أن القرآن امم لللعنى فقط 
د ح حكاية الشرائع النسابقة في القرآن 
٠‏ س حك القراءة الآجادية فى الاحتجاج 
ىب المصد الاك إن 
5ج عتو يات القران 
ل لقان لمن مك ان كل لجل ب لحكل 
١‏ - تمج القرآن فى بيان الأحكام : 


70 اؤانهاعء0/0ه.ع/الحاع يق //:وم ا 


ا 1 ع ا ار 


د م16 سه 


فشرة 

الكتاق الثالت 

عم 

السئة فى الوضع اللخوى 
فى صدر الأسلام واسان الشرع 
- فى اضطلاح علناء الاأضول 
زعم بعض الثاس أن كلة سئة دخيلة فى اللغة العر بية 
السئة فى اصطلاح الفقهاء 
+ - شهبة انخاافين فى أن السئة مصدر من مصادر التشر يع 
و الرد على شيه هؤلاء 
مم < الفروق بين القزآن والسئة 


أثر هذه الفروق 


حا محم احا احم 


نا 


ل السئة تشريع وغير تشربع 
١ؤ-‏ متويات القسم التشر يعى فى السئة 
ا اكات اللواه 1 3 القرآيم والدةة 
: اليكنان الرابع 
امات اميمرف الراءة 3 وم القرآدء اك 
“أولا ‏ أسياب الاختلاف الى تعم القزآن والسئة 
ذف - الاءتلاف الذى برجع إلى الاشتر اك فى اللفظة المفردة 
١‏ تردد اللفظة المفردة بين معتيين حةيقين أمفلة: 
- الكال الأول - كللة زهرء ). 
المثال الثاتى ‏ كلية ( تكح ) . 
ب - تردد اللفظة المفردة ببن المعنى الحقيقى والمعنى الجازى 
تعنت ثال كلة (أو يئفوا من الاأرض ) ٠‏ 


5 «س ع تردد اللفظة المفردة بين المعتى اللغوي والمعنى ال 
0 3 ل 00 


0 


فقرة صفحة 
0 - كلمة ( بتاكم ) . و3 
٠‏ الاختلاف الناثئىء من الاشتراك الواقع فى تركيب الأالفاظ بعضبا 
على بعض - أمثلة : 4ه 


المثال الا كول تركب الأ لفاظ بعضباعلى بعض بكلمة (أو) 4ه 
المثال الثانى - تركيب الآ لفاظ بعضباعكى بعض بكلمة ( إلا) /اه 
المثال الثالث . تركيب الأ لفاظ بعضباعلى بعض بكلمة (الفاء) وه 
المثال الرابع - تركيب الكلام على صفة بعد موصوفين ‏ 0 
م الاختلاف التاشىء من الاختلاف فى تحكم القو اعد الأصولية ‏ أمثلة : +١‏ 
- المثال الاول - الاختلاف ف المقدار انحرم من الرضاع 2 *١‏ 
المثال الثانى الاختلاف فعذة الام لالمتوىءنهازوجبا > 
المثال الثالك - الاختلاف فى نفقة المبتوتة وسكتاها 2 6- 
المثال الرابع . الاختلاف فى القضاء بشاهد ومين المدعى 5> 


آية المدايئة وأمبات الآاحكام التى تدل عليبا 3 
كال الخامس - الاختلاف فى اشتراط عدم طول الحرة » 

لتكاح الآمة : 0 

ع - الاختلاف الناثىء من الاختلاف فى تحكم الواعد الفقبية 07 

حديث المصراة ون 

ثانيا ‏ أسياب الاختلاف التى تخص السئة وحدها 7 

هم - الاختلاف الذى خص السئة من جبة الثقل والرواية 5 

+ - الاختلاف الذى خص السئة من جبة الفعل بذ 


٠‏ - الاختلاف الذى مخص السئة منجبةالتقرير - القيافةنى ثبوتالندب ملا 


القعاء القر ائعيم 41 
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ليوات 


الباب الخامس 
العو بات فى الثمر بم 


3 الجئاية فعنف الشرع وأسان الفقباء 
م رادع الددن ودادع الستط ا 
م مساك الشريعة فى تقرير العقوبات الدنيوية : 
- المساك الاول - العقوية القصية 
| عةوبة الاعتداء على الدين بالردة 
ب عقوبة الاعتداء على الأعراض بالزنا أو القذف 
<- عقوبة الاعتداء على الآموال بالسرقة , أو على الآمن العام 
بالنحاربة والأفسادفى ادس 


د عقوية الاعتداء على العقل بشرب المسكر 


ه ‏ عقوبة الاعتداءعلى النفس بالقتل» أو بما دونه من القطعأوالجرح 


ه ل حق الله وحق العيد 
> - الفروق بين الحدود والقصاص 
ب - المساك الثان ب العتوبة التفو يضية 
| فعنى التعزير وكلام الفقهاء فيه 
ب - هل يصل التعزير إلى مافوق مقدار الحد ؟ 
< - هل يصمح التعزير بأخذ المال ؟ 
بم س هدف الشريعة من تقرير العقوبة : 
| حكة تشريع المقريات الدنيوية 
ب سبل الوقاية من الاجرام 
<- العقوية الدنيوية لابد نبا 
د حكمة تنويع العقوبات الدنيوية إلى نصية وتفويضية 
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م 


42 
كم 
كم 
كلم 
لالم 
44 


5 
5 
5 
534 
36 
/34 
ل 
43 
1 
16١‏ 
اا 
16 
165 
16 


1 


فقرة 
ه ‏ الاحتياط فى الحم بالعقوبة 
و-أثر توبة الجانى فى إسقاظ العقوبة 
د اتهام الشريعة بالتقصير أو الأسراف 


اباب الساذس 


عر م الال فى الدسعوح والشمرائع لل عرق 
أولا ‏ جرعة القتل فى الشرائع الاخرى 

١‏ - تيد 
٠‏ - القتل فى أول جماعة بشرية 
+ حت القدل فى التوراة 
؛ < القعل فى الا*يجيل 
و - القس فى الفاتورن اولاق 
- - القتل عند العرب : 
٠7‏ - الوؤضع العام لعقوبة القتل فى هذه الشرائع 

ثانيا ‏ :الا“صول الى توخاها الاسلام فى عقوبة القئل 
إقراد القتل عقوبة لجر مة القتل 
- التختر ين القصاص و العفو 
+ - التسوية بين الناس فى العقوبة 
٠‏ ؛ - هسدواية الجانى وحده 


حق العفو لولى الدم 


عار القرآنه والسَيرٌ فى اامئل زالقصادى ف اامفسى 


١‏ - تيد 
؟ - نصوص النببى عنالقتل 
5 ا عر حر ١‏ لعو زرو 0 ,وف راهار هن اوءه.عنذمهنها/:دمتاها 


0 


فقرة' صفخة 
- اختلاف العلآء فى قبول توبة القاتل 1 
ىم المقتول الذىكان حريصا على قتل قاتله يقل 
> حك قاتئل نفسه ‏ الانتحار 1 
م نصوص النبى عن قثل المعاهد لين 
بم -- نضوص القصاص فى النفس 1 
نصوص القصاص ئَُ النسن 8 

6 7 إنات القصاص 3 :اليس 
١‏ مك القرآن ومدنيه ‏ الارشاد والتشريع 1 
ب أساس التفرقة بين الم والمدنى ل 
 -‏ الفروق التى بين الايتين اللتين معنا 1 1 
د نتيجة الفروق التى بين الايتين 14 
اد : ففقسير الآية اللأولى 1 


١‏ اججلة الآولى ‏ قوله تعالى  :‏ ولا تقتلو! النفس التى حرم 
اله إلا بالحق , : اشتاللها على ثلاثة أجزاء ‏ هى : «١‏ ولا تقتلوا 


النفس ء و ١‏ التى حرم الله » و ١‏ إلا بالحق » ١5-49‏ 
ب الجلة الثانية -قوله تعالى : ه ومن قتل مظلوما , فقد جعلقا 0 

لوليه سلطاناء فلا يسرف ف القت , إنه كان منصورا » 1 
علة النقوبة الدنيوية لقتل 0 
تعر يفئا للقت والتفريع عليه 14 
- اخلدف العناءق 1 3 الفل رااتسب فه و 
. دأيئا ف الموضوع ْ 0 
اختلاف العلياء فى شيه العمد 2 1 
الولى والسلطان الذى جعله الله له ١ل‏ 
الإسر اف التو عت ف الفل . .. 7 
ف الاستيفاء وحكم الجاكم 154 
ب اله الاستيفاء 15 
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فقرة ع 
_- “تفسير الآبة الثانية 
١‏ - قوله تعالى : د ياأها الذين آمنوا كتب عليك؟ القصاص ف القتلى » 
)١(‏ معتى توجيه الخطاب إلى جماعة ااؤمئين 
(ب) وذلة الحا م عن الآفراد فى المطالبة بالحقوق 
( <) معنى القصاص ف القتلى 
٠‏ - قوله تعالى : , المر باحر والعيد بالعيد والاق الاق » 
١‏ لااعتيار لم دن الا 'وصاف فى القصاص 
ب الرأى الختار فى بعض الجرئيات الختلف فيبا 
و - جئاية الوالد على ولده 
م« جتاية الجماعة على الوا <د : 
م جناية المسم على الذنى ُ# 
» ل قوله تعالى : مس د ا اه 
إليه بإحسان» 4 
1 نال ف السام سياد امل لزاب املك 
تون » 


اليب التامن - 
تهموهى الةهسادى ذم دونه المفسى 
الناحية الا'ولى ‏ عرض القواغد التى قررها الحنفية فى عقوبة 


القصاص فيا دون النفس 
الناحية الثانية ‏ عرض المصادر التشريعية للقصاص فيا دون النقس 
- الكنات ع 
د السحة 
مناقشة هذا الاستدلال 
الاجماع 
كلية ختامية 
إصلاح خطأ 
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و1 


1 


ليلا 


م1 


165 
حلا 
لما 
كما 
17 
15١‏ 
:15 
15 


